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  ملخص
  
  
  

 إلى تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية أداوتيمكن لنا تقسيم 

 الأدواتالنسبة للقسم الأول من هذه ف. الأدوات النتائج التي تحدثها هذه إلىقسمين وذلك بالنظر 

لالها تستطيع الدولة  التي من خالأدوات، وهي تلكم ةير المباشرغ التدخل بأدواتنجده يتعلق 

 تتعارض أنالممكن التي من  المادية الأعمالا على مختلف أنواع مهيوالجماعات المحلية بسط رقابت

 بين مختلف  اللاتوازنإلى الأعمال تؤدي هذه أنن مكوسياسة التهيئة العقارية هذا من جهة، وكما ي

  .وظائف هذه الأراضي ومن جهة ثانية

ا صاحبتي مالمشرع الجزائري الدولة والجماعات المحلية باعتباره تفادي ذلك فقد مكن ولأجل

سلطتي التنظيم والمراقبة من العديد من الرخص منها ما تتعلق بالأراضي الفلاحية ومنها ما تتعلق 

جعله خاضعا بل الاسترخاص ح هو تأخير للفعل مإنما الاسترخاص أن العمرانية، ذلك بالأراضي

 القيام به رفض بهذا الفعل أو الإتيانة على موافق الإلى إماضي ف ي والذي قدالإدارةلمراقبة 

 الوقائي بالأسلوب التدخل المباشر أو ما يعرف أسلوب التي تجسد الأداة هي إذنفالرخصة الإدارية 

 التدخل في هذه المرحلة يقتصر فقط على مراقبة مدى احترام الملاك الخواص للسياسة أنكون 

  . سوق عقاري حرأمامالمشرع الجزائري لما فتح الباب  قواعدها أرسىالعقارية التي 

 مسألة حصر أن، مع ملاحظة ة التدخل المباشربأدوات فنجده يتعلق الأدوات القسم الثاني من هذه أما

 لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية تتوقف ةأدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية المباشر

 من خلال مهمتين رئيسيتين أصلات التدخل في حد ذاته، والذي يتجسد  على حصر موجبابالأساس

  :وهما

  التدخل من اجل المنفعة العامة -

 التدخل من اجل التهيئة العقارية -

 بواسطة أدوات خاصة كل مهمة على حدى، لتصبح هذه إلاولذا لن يتأت تنفيذ هاتين المهمتين 

 إلا الفلاحية والعمرانية وما مرد ذلك للأراضية  بمثابة قيد على الملكية العقارية الخاصالأدوات

 سلطة الاستثمار الكامل، لصاحبه الملكية الخاصة لم تعد ذلك الحق المطلق الذي يخول أنلكون 

 حقا نسبيا مقيدا بالوظيفة الاجتماعية أصبحت وإنماوحرية التصرف والتمتع بملكه كما يشاء 

هذه الوظيفة، يعد غير مشروع، ف يتعارض مع المنوطة به وكل استعمال أو استغلال أو تصر

 .ى غالبية الفقهاء والشراح الاجتماعي لدرافا بالملكية الخاصة عن هدفهاوانح



  
  
  
  شكر
  
  
  

  .أحمد االله حمدا كثيرا أولا على كل ما أنعمه علي

أتوجه بأصدق آيات الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف الدكتور حسين محمد مقبول، 

  .لإشرافه على هذه المذكرة، وأثني عليه ثناء خاصا لعظيم تفهمه ووفرة دعمه

 لجنة مناقشة هذا العمل على السهر في متابعته كما أتقدم بجزيل الشكر للسادة أعضاء

  . والتحضير مناقشته وإبداء الملاحظات حوله



  
  
  

  الفهرس
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 والذي جاء مقلصا لدور تدخل السلطات 1989إن الدولة الجزائرية وبعد صدر دستور   

العمومية، فاسحا المجال للمبادرة الخاصة على أساس المنافسة الحرة بنت مبدأ تحرير السوق 

، برفع العقارية، ومن ثم تحرير المعاملات العقارية الواردة على الأراضي حضرية كانت أم فلاحية

العديد من القيود إن بالنسبة لتلك الواردة على الملكية العقارية التابعة للأجانب كإلغاء الرخص 

المسبقة للتعاقد، وإلغاء حق الشفعة التلقائية الممارس من قبل الدولة على تصرفات الأجانب في 

 الحد الأقصى المسموح ين ومنها إلغاءيملكياتهم العقارية، أو بالنسبة لتلك القيود الخاصة بالوطن

  .امتلاكه من الأراضي الفلاحية والأراضي العمرانية

ومن جهة أخرى فقد تم إعادة تنظيم سلطات الإدارة بإلغاء حقها في احتكار المعاملات   

العقارية، وهذا كله قصد الوصول إلى مبدأ العرض والطلب الذي على أساسه تحدد قيمة الأملاك، 

تحرير الأسعار ومنع تدخل الإدارة بصفة منفردة لتحديدها، : تصاد السوقإذ يعد من أهم نتائج اق

  .فالتجربة أثبتت فشل السياسة المتبعة بإهدار مفرط في الأموال والأراضي التي بيعت بأثمان بخسة

غير أن رفع هذه القيود وهذا الاحتكار لا يعني أن الإدارة تقف محايدة أمام تطور وتقلبات   

تدخلها يعد أمر ضروري من أجل تحسين ظروف استغلال الأراضي وهذا سوق حرة، بل إن 

بالاقتصاد فيها ومحاربة المضاربة بالنسبة للعقار الحضري وللزيادة في الطاقة الإنتاجية 

للمستثمرات الفلاحية بالنسبة للعقار الفلاحي مما يعني أن السلطات تكون لها مهمة التنظيم عن 

لتدخل المباشر، فتبنى مبدأ تحرير السوق العقارية لا يتعارض مع سلطة طريق التوجيه والمراقبة وا

التنظيم المخولة للإدارة وحقها في استعمال الأدوات اللازمة من أجل التأثير مستقبلا على التوجه 

  .العام للسوق العقارية تماشيا مع المتطلبات الطارئة وسدا للحاجيات الاقتصادية منها والاجتماعية

قابة المخول للدولة بصفتها صاحبة سلطة التنظيم، غرضه إيجاد سلسلة من فحق الر  

الأدوات، والتي تفرض من خلالها مجموعة من الالتزامات يكون على عاتق الملاك العقاريين 

  .احترامها من أجل الحفاظ على الاستغلال العقلاني للأراضي باختلاف أنواعها
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عد أكثر من ضروري، ليس فقط لأن الأراضي إن تقرير الحماية للأراضي الفلاحية ي  

الفلاحية لها بعد استراتيجي بالغ الأهمية في المجال الاقتصادي، إنما كون أن هذه الأراضي في حد 

ذاتها تمثل بعدا ثقافيا وحضاريا للشعب الجزائري، وبالنظر إلى دورها وخصوصيتها هاته، فإن عدم 

غض الطرف عنه، ثم إنه وأمام فشل السياسة استثمارها يشكل حدا من الخطورة لا يمكن 

الاشتراكية في تسيير وعاء العقار الفلاحي فقد كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تستدرك الوضع 

وأن تتبع سياسة بديلة تهدف إلى تشجيع الإقبال على استغلال الأراضي الفلاحية، استثمارها 

ك كله من أجل التدخل لحماية العقار الفلاحي، إن واستصلاحها مع الإبقاء على حقها في رقابة ذل

بطريقة وقائية أو بطريقة علاجية، ثم إن الفكرة السائدة على اعتبار الجزائر كبلد ذي قدرات فلاحية 

 ملايين هكتار 7.5واسعة، تكذبها الإحصاءات التي تظهر أن المساحة الفلاحية الصالحة تقدر بـ 

لإجمالية للقطر، أمام نمو ديمغرافي غير متحكم فيه، هذا من  من المساحة ا% 3أي ما يقدر بـ 

جهة ومن جهة أخرى فقد أدى عدم الاهتمام بالجانب الفلاحي، وغياب السياسة الكفيلة بتطوير 

الريف الجزائري إلى نزوح ريفي كبير ومنه نسبة تحضر هامة ومنه مشاكل في تسيير النسيج 

لمدن والأرياف معا، فالأولى فقدت بإنشاء سكنات وليس الحضري، الأمر الذي أفضى إلى فقدان ا

مدن والمشكل هنا مرتبط بنوعية التعمير، وأما فقدان الثانية فبسبب تمركز التحضر في البيئة 

الطبيعية مما انجر عنه استهلاك كبير للمساحات وبخاصة النادرة منها وهي الأراضي الزراعية، 

 بين حماية الأراضي الفلاحية والحضرية، فإهمال العقار وعليه فإننا نلاحظ وجود علاقة تلازم

الفلاحي يؤدي إلى الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن، ومن ثم توسع في النسيج العمراني 

  .المرتكز بالأساس على فكرة استهلاك المجال

ته لذلك فتدخل الدولة من أجل حماية العقار الحضري بما تملكه من أدوات يعد في حد ذا  

حماية للعقار الفلاحي، فإلى أي مدى وفقت الدولة الجزائرية والجماعات المحلية من خلال تدخلهما 

  في حماية الأراضي الفلاحية والعمرانية ضمن ما يعرف بفكرة الاستهلاك العقلاني للمجال؟

لكن ومن أجل معالجة ذلك علينا أن نلاحظ أولا أن تدخل الدولة والجماعات المحلية لا   

  :كون إلا بإحدى الأسلوبين ي

  :أسلوب التدخل غير المباشر : أولا   



 9 

ويعرف هذا الأسلوب بالأسلوب الوقائي، كون أن التدخل يقتصر في هذه المرحلة فقط على   

مراقبة مدى احترام المالكين الخواص للسياسة العقارية التي عمد المشرع لإرسائها عندما فتح الباب 

  .، والتي من خلالها رسم معالما لحماية الأراضي موضوع البحثواسعا أمام سوق عقاري حر

  :أسلوب التدخل المباشر : ثانيا   

  :ويعرف هذا الأسلوب بالأسلوب العلاجي، والتدخل هنا يأخذ إحدى الصورتين  

 ويكون التدخل هنا جزاء إخلال الملاك والمستثمرين بالضوابط التي :الصورة الأولى  •

 .لتهيئة العقارية ضمن السياسة التي استهدفهاوضعها المشرع من أجل ا

 ويكون التدخل هنا باعتباره الوسيلة الأساسية للحفاظ على المنفعة العامة، :الصورة الثانية  •

خاصة وأن المشرع الجزائري قد أعطى للملكية الخاصة، سيما الفلاحية منها دورا اجتماعيا كما 

 .سيأتي بيانه لاحقا

  :موضوع في فصلين اثنين وعليه سنحاول دراسة ال

 نخصصه للحديث عن ادوات التدخل غير المباشرة للدولة والجماعات المحلية :الأول 

  .لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية

 فنخصصه للحديث عن أداوت التدخل المباشرة للدولة والجماعات المحلية :أما الثاني 

  .لحماية هذا النوع من الأراضي

شارة أن تدخل السلطات العمومية في الحالتين يكون بغرض المحافظة على إلا أنه جدير بالإ

التوجه العام للخطة التي رسمها المشرع عن طريق إيجاد التوازن بين مختلف وظائف الأراضي 

وأنماط البناء ضمن ما يعرف بإستراتيجية الاستهلاك العقلاني للمجال، فمبدأ تدخل الدولة 

بق التأكيد، وإن كان لا يتعارض ومبدأ فتح سوق عقارية حرة، إلا أنه والجماعات المحلية، كما س

يجب أن يكون في نطاق وحدود معينين، لذلك ارتأينا أن نخصص مبحثا تمهيديا لتحديد مجال 

  .التدخل
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  1الفصل 

  مجال تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية
  

  

  

خل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية إن تحديد مجال تد  

يتوقف بالأساس على معرفة التوجه السياسي والإيديولوجي السائد وإستراتيجيته في تحقيق النمو 

  .للمجتمع، ووفقا لهذا التوجه يضبط مجال التدخل

لخاصة بعد صدور ولأن المشرع الجزائري قد أسس إستراتيجية التنمية على الملكية ا  

  .، فإن التدخل إذن إنما ينصب على الأراضي المملوكة ملكية خاصة1989دستور 

 25-90ولأن ملكية الأراضي الفلاحية الخاصة قد أعيد تنظيمها من خلال القانون رقم   

ارتأينا أن نحدد نطاق ملكية الخواص لهذه . 26-95المتضمن التوجيه العقاري، المعدل بالأمر رقم 

اضي، لأننا بذلك نكون قد حددنا مجال تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي الأر

  .الفلاحية

أما فيما يتعلق بالأراضي العمرانية، ونتيجة للتوسع الفوضوي والعشوائي الذي تشهده، فإن   

حددة المشرع الجزائري ومن خلال أداوت التهيئة والتعمير قد رسم معالم السياسة التشريعية الم

لنطاق الأراضي العمرانية سواء أكانت مملوكة ملكية عامة أو كانت مملوكة ملكية خاصة والتي هي 

موضوع دراستنا، ومن ثم فعلى ضوء هذه الأدوات يتبين لنا مجال تدخل الدولة والجماعات المحلية 

  .لأراضي العمرانيةلحماية ا
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  :ية الأراضي الفلاحية مجال تدخل الدولة والجماعات المحلية لحما : 1.1

إن الدولة الجزائرية منذ الاستقلال ولغاية بداية الثمانينات عملت على توسيع نطاق ملكيتها 

، وطالما أن المشرع قد أسس إستراتيجية التنمية على الملكية العامة )17ص(] 01[للأراضي الفلاحية

ية متبنيا الأحكام التي تسمح للدولة في هذه الفترة، لذا نجده قد ركز قواعد الحماية على هذه الملك

بكل وسائلها ومؤسستها التدخل لتحقيق هذه الأهداف على حساب الملكية الخاصة، وكل هذا كان 

ناجما عن تأثير النهج الاشتراكي في التنظيم القانوني للأراضي الفلاحية التابعة للدولة بعد الاستقلال 

  )06ص(] 02[مباشرة

دون أن يعلن المشرع صراحة عن تركة للاختيارات المكرسة في لكن وبعد هذه المرحلة، و

، أصدر عدة نصوص تؤكد نيته في التحول، فمرحلة الثمانينات تعتبر بداية التراجع 1976دستور 

التدريجي من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، كونها العشرية التي أصدر فيها المشرع 

  .ضمونها إلى إصلاحات اقتصادية شاملةالجزائري عدة قوانين تهدف في م

وفي خضم هذه الإصلاحات نجد أن القطاع الفلاحي قد حظي بالكثير من الاهتمام بدءا 

، الذي يعتبر الثغرة الأولى لفتح مجال اكتساب الملكية الفلاحية )11ص(] 03[18-83بإصدار القانون 

  .حمن طرف الخواص على حساب الملكية العامة عن طريق الاستصلا

وبغرض تحسين الاستغلالات الزراعية، استمر التحول بإعادة هيكلة القطاع بموجب القانون 

، حيث تنازلت الدولة عن حق الانتفاع بصفة مؤبدة لفائدة المستثمرين )01ص(] 04[19-87رقم 

  .مستبقية لها ملكية حق الرقبة

ري، إلى إعادة  ، المتضمن التوجيه العقا25-90ليصل المشرع من خلال القانون رقم 

  .النظر في ملكية الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والمشكلة للصندوق الوطني للثورة الزراعية

وعليه فإن اكتساب ملكية الأراضي الفلاحية العامة، تبعا للسياسة التشريعية المطبقة في 

  :الجزائر، يمكن أن يتم في إحدى الصورتين 

، والذي تلاه العديد من القوانين 18-83انون  إما عن طريق الاستصلاح طبقا لق-

  .والمراسيم والتي جعل فيها المشرع الاستصلاح القاسم المشترك في كسب ملكية هذه الأراضي
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، والذي تضمن 25-90وإما عن طريق الاسترجاع طبقا لقانون التوجيه العقاري رقم  -

، وذلك برد 1989 قبل صدور دستور عدة أحكام انتقالية تهدف إلى تصفية مخلفات السياسة المتبعة

  .الاعتبار إلى الملكية الخاصة

وبتحديدنا لنطاق ملكية الخواص للأراضي الفلاحية، فإننا نكون بذلك قد حددنا نطاق تدخل 

  .      الدولة والجماعات المحلية لحماية هذه الأراضي

  : كسب ملكية الأراضي الفلاحية العامة عن طريق الاستصلاح .1.1.1

دف تشجيع هجرة المواطنين إلى المناطق الداخلية في اتجاه الجنوب لتعميرها واستصلاح به

أراضيها والزيادة في حجمها اقتصاديا، تحقيقا للتوازن بين الشمال والجنوب من حيث الكثافة 

 13 المؤرخ في 18-83، صدر القانون رقم )30ص(] 05[السكانية والاكتفاء الذاتي من الناحية الغذائية

، يحدد كيفية حيازة ملكية الأراضي عن طريق الاستصلاح، ولتملك هذه الأراضي لابد 1983أوت 

  .من توفر جملة من الشروط واتباع مجموعة من الإجراءات التي نص عليها هذا القانون

لكن قبل الخوض في ذلك، نشير إلى أن هذه المسألة أشبه بما يعرف في الفقه الإسلامي 

موات التي لا ينتفع بها، لانغمارها بالمياه أو لانقطاع الماء عنها أو لأسباب بإحياء الأراضي ال

اؤها ثم ماتت وبين ولا فرق على الاطلاق بين أن يكون قد سبق إحي. أخرى تحول دون الانتفاع بها

  .)66ص(] 06[موتها ابتداء

ة عن والأراضي الموات عند جمهور الفقهاء، هي الأراضي التي لا مالك لها والبعيد

] 07[1270العمران والتي لا ينتفع بها أحد، وبهذا الرأي أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة 
  .)93ص(

والإحياء يتم بمباشرة المحي إزالة المانع من الانتفاع بالأرض، وحكمه ملكية المحي لما 

] 08[" من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق):"ص(أحيا إعمالا لقول الرسول 

  . )268ص(
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  : شروط الاستصلاح .1.1.1.1

 10 الصادر في 724-83من خلال القانون المذكور أعلاه والمرسوم التطبيقي له تحت رقم 

، يتضح لنا أن هناك شروطا تتعلق بالأراضي القابلة للاستصلاح وكيفية )08ص(] 09[1983ديسمبر 

  .تعيينها واستغلالها، وأخرى خاصة بالمستصلح ذاته

  :الشروط المتعلقة بالأراضي القابلة للاستصلاح .1.1.1.1.1

 فإن عملية الاستصلاح تنصب على الأراضي 18-83طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 

، أو )48ص(] 10[التابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية والسهبية عند توافر المياه

ذا على الأراضي الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة ة على مميزات مماثلة، وكيالمنطو

  .)48ص(] 11[والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح

لكن ما يمكن ملاحظته أن المادة الرابعة من هذا القانون قد حررت بشكل ترك للسلطات 

ي الصحراوية العمومية المخول لها صلاحيات تطبيقه بأن تمنح أراض ليست مصنفة ضمن الأراض

بدعوى أنها غير مخصصة، طالما أنها هي التي تقرر التخصيص أو رفعه دون أن ينازعها أحد 

خاصة وأن الأمر يتعلق بملكية عمومية، وهو ما جعل أراض واقعة في مناطق فلاحية تمنح في 

لمدمجة في  المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، خاصة تلك ا18-83إطار تطبيق القانون رقم 

، فبعد إلغاء قانون الثورة الزراعية بموجب قانون التوجيه )119ص(] 01[صندوق الثورة الزراعية

العقاري، تقرر إرجاع الأراضي المؤممة والمتبرع بها لفائدة الصندوق لملاكها الأصليين، ونصت 

ي التي تم  من قانون التوجيه العقاري على عدم إمكانية استرجاع الأراض2 فقرة 76المادة 

استصلاحها في إطار القانون المذكور أعلاه، وبمفهوم المخالفة هناك أراض تابعة للصندوق تمت 

  .الموافقة على استصلاحها، الأمر الذي انطوى على مخالفة دستورية، كما سيأتي بيانه أدناه

 أو المنطوية على مميزات:"... إبهاما في اصطلاح: كما نسجل على نص المادة الرابعة

ن العديد من مواد هذا القانون، تحيل أ، فماذا يقصد المشرع بالأراضي المماثلة؟ خاصة و..."مماثلة

على صدور مرسوم لتطبيق ما تضمنه، لكن في الواقع لم يصدر سوى نص تنظيمي واحد وهو 

 السابق الإشارة إليه، ومن دون أن يحدد المقصود من هذا المصطلح، لذلك 724-83المرسوم رقم 

  .]12[د أنه قد تم الانحراف بالنص هنا أيضانج
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وبذلك نكون قد حددنا أنواع الأراضي التي يمكن أن تكون محلا للاستصلاح، مع التأكيد أن 

  : قد استثنت من ذلك الأراضي التالية 1976 من دستور 14المادة 

  .الأراضي التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا -

 .لزراعيةأراضي الصندوق الوطني للثورة ا -

  :1984 أبريل 18 الصادر في 435كما يستثنى كذلك حسب المنشور الوزاري رقم 

  .الأراضي التابعة للقطاع الغابي -

 .الأراضي الموجودة ضمن المحيط المعماري -

الاراضي الرعوية الواقعة في المناطق السهبية ماعدا تلك التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية  -

 ).إمكانية السقي(المساعدة على الاستصلاح 

 .الأراضي الواقعة في المناطق المحمية -

 .الأراضي التابعة للقطاع الخاص والمعترف بها -

 .الأراضي التابعة للقطاع العسكري -

  .)32ص(] 05[وعموما يستبعد من مجال الاستصلاح الأراضي المنتجة

ر صعب، فما يمكن استخلاصه إذن هو أن تحديد الأراضي التي تعتبر محلا للاستصلاح أم

خاصة أن المشرع قد عرف ماهيتها تعريفا واسعا تخللته ثغرات تسمح للإدارة أن تجعل من أي 

  .)43ص(] 13[قطعة أرض محلا للاستصلاح، يكفي فقط أن ترفع التخصيص

  :الشروط المتعلقة بالمستصلح  2.1.1.1.1

حقوقه المدنية، يجوز لكل شخص طبيعي متمتع ب: " إنه18-83طبقا للمادة الثالثة من قانون 

أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية أن يمتلك أراضي فلاحية أو قابلة 

، بينما نلاحظ أن المراسيم التطبيقية التي صدرت بعد التسعينات سواء تطبيقا لقانون التوجيه "لذلك

صحراوية في المساحات العقاري أو تطبيقا لقانون الاستثمار قد منحت مكنة تملك الاراضي ال

الاستصلاحية، بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين يتمتع كل الشركاء او المساهمين فيها بالجنسية 

  .)118ص(] 01[الجزائرية
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الإجراءات القانونية الخاصة باكتساب ملكية أرض فلاحية عن طريق . 2.1.1.1

  :الاستصلاح

 الأرض المراد استصلاحها، صدر بهدف تحديد الإجراءات المتبعة للحصول على ملكية

 والمشار إليه سابقا، حيث يتقدم كل من 724-83، تحت رقم 18-83المرسوم التطبيقي للقانون رقم 

يريد أن يستصلح قطعة أرضية بطلب للجنة التقنية التابعة للدائرة التي توجد بها القطعة الأرضية 

  :المرغوب فيها مرفقا بالوثائق التالية 

  . موضوع الطلب ومساحتها التقريبيةتحديد القطعة -

 .قيمة الاستثمار المخصصة للاستثمار -

 .برنامج الاستصلاح -

 .)10ص(] 09[تصميم القطعة إذ كانت خارج المحيط -

تقوم اللجنة بدراسة الملف ولها أجل أقصاه شهر لتبدي رأيها، ولتحول الملف إلى المجلس 

يصدر الوالي قرارا بالتنازل مقابل دفع دينار الشعبي البلدي المختص للمداولة، فإن تم القبول، 

رمزي، ليتسلم بعد ذلك المعني عقد بيع رسمي تحرره مديرية أملاك الدولة، مقترنا بشرط فاسخ، 

، يتحقق في حالة عدم إنجاز برنامج الاستصلاح خلال 18-83طبق المادة السادسة من القانون رقم 

  .)06ص(] 03[ حالة وجود قوة قاهرةخمس سنوات، ممكن تمديدها من طرف الوالي في

ويكون هذا القرار بمثابة إذن بالشروع في أشغال الاستصلاح، ومهما يكن من أمر فإن 

الطلب يعد مقبولا، إذا لم يصل المترشح أي رفض ولم يصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر 

 البلدي أن يسلم في هذه الحالة ابتداء من تاريخ إيداع المترشح ملفه، وينبغي على المجلس الشعبي

  .)11ص(] 09[شهادة تعترف له بصفة المالك

وبعد انتهاء المدة تقوم لجنة مختصة بأمر من رئيس البلدية، بمعاينة الاستصلاح فإذا كانت 

المعاينة سلبية، يرفع الوالي القضية إلى القاضي المختص بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي 

 إيجابية يشعر رئيس البلدية الوالي خلال ةأما إذا كانت المعاين.  الشرط الفاسخالبلدي قصد إدعاء

خمسة عشرة يوما لرفع الشرط الفاسخ، ليصبح المعني مالكا للأرض الفلاحية عن طريق 

  .الاستصلاح، بدون أي قيد
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 عن غير أننا نود أن نؤكد في خاتمة هذا الفرع أن الدولة والجماعات المحلية ورغم تنازلهما

ملكيتهما العقارية الفلاحية هاته، إلا أن هذا لا يعني أن ترفع رقابتيهما عن مآل هذه الأراضي بعد 

عملية الاستصلاح، كون أن المشرع الجزائري قد أصبغ على الأراضي الفلاحية دورا اجتماعيا، إذ 

مار الأراضي يشكل عدم استث: " في فقرتها الثانية من قانون التوجيه العقاري48تنص المادة 

الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية المنوطة 

  ".بهذه الأراضي

أضف إلى ذلك أن مسألة تدخل الدولة والجماعات المحلية لها ما يبررها من حيث خطورة 

، تم منح حوالي 18-83ن الواقع الذي تثبته الإحصاءات، فبعد عشر سنوات من تطبيق قانو

] 14[ هكتار فقط119.00تفيد، استصلح منها فعليا حوالي س م70.593 هكتار لصالح 401.013
  .)06ص(

 لم تحض 18-83ومما زاد في وجوب تدخلهما، كون أن مسألة تنفيذ مضمون القانون رقم 

هده، دون أي من طرف مصالح الدولة بالاهتمام ذاته الذي أبداه المواطن المستثمر لماله وج

ضمانات، وبقي يتخبط في مشاكل الحصول على القروض لتمويل استثمار بسبب انعدام وجود 

فالمشرع إذن سن قانونا هدفه الاستصلاح، . )50ص(] 15[سندات الملكية التي يتطلبها الائتمان البنكي

    .                    )42ص(] 16[دون إيجاد نوع من التيسيرات اللازمة لتحقيقه

  : كسب ملكية الأراضي الفلاحية العامة عن طريق الاسترجاع .2.1.1  

، صدر قانون التوجيه 1989نظرا للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي أملاها دستور   

-71، مسايرا لهذه التحولات، متضمنا أحكاما تلغى الامر رقم 1990 نوفمبر 18العقاري بتاريخ 

مع التأكيد على وجوب إعادة الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين  المتعلق بالثورة الزراعية، 73

وفقا لشروط وإجراءات معينة، ورغم أهمية هذه الخطوة القانونية إلا أن قصور المبدأ على فئة 

، أديا بتعديل نص القانون )28ص(] 15[المؤممين فقط، وازدياد احتجاج الملاك الآخرين على ملكيتهم

، ليتوسع نطاق عملية الاسترجاع حتى شملت )02ص(] 17 [26-95 رقم المذكور أعلاه، بالأمر

الأراضي المتبرع بها والأراضي التي وضعت تحت حماية الدولة، وحتى الأراضي الوقفية كما 

  .سيأتي بيانه أدناه
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  : مجال تطبيق الاسترجاع .1.2.1.1  

  :شمل الاسترجاع الأنواع التالية من الأراضي   

  :اضي المؤممة الأر. 1.1.2.1.1   

 نجد أنه قد حصر عملية الاسترجاع 25-90 من القانون رقم 75بالرجوع إلى نص المادة 

، ونسجل هنا اختلاف القضاء بالنسبة لمصير 79-71على الأراضي المؤممة بموجب الأمر 

الأراضي التي تم تأميمها من طرف الإدارة الاستعمارية لصالح القياد والباشاغات والأراضي 

حية التابعة للأشخاص الذين كانت لهم مواقف معادية لحرب التحرير أو للأهداف الاشتراكية الفلا

  .)88ص(] 05[1964سنة 

، ذهب إلى التأكيد على أن ]18[1993فالقرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة سنة   

لدولة، لكن  المتعلق بالثورة الزراعية، تبقى تابعة ل73-71الأراضي التي أممت قبل تطبيق الأمر 

 إلى اعتبار أن كل الأراضي المدمجة في صندوق الثورة ،]19[المحكمة العليا ذهبت في موقفها

الزراعية مهما كان نظامها القانوني يجب أن تعاد لملاكها الأصليين ولو لم تؤمم غير أن الاتفاق 

  .حاصل بشأن استرجاع الملكية بأثر فوري ومباشر

  : بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية الأراضي المتبرع. 2.1.2.1.1  

 على استرجاع الأراضي المتبرع بها، إنما ورد ذلك من خلال 25-90لم ينص قانون 

:  من هذا القانون على النحو التالي76 التي عدلت المادة 26-95المادة الثالثة من الأمر رقم 

 تي الجنسية الجزائرية والذين أممتسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين ذو: 76المادة"

  ...".73-71أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 

  :الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة . 3.1.2.1.1

، لكن المشرع )12ص(] 05[إن وضع الأراضي الفلاحية تحت الدولة يعد إجراء تحفظي مؤقت

سنة، وهذا على الرغم من كثرة الدعاوى ين وثلاثالجزائري أبقى الوضع بهذه الكيفية مدة اثنين 
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، الذي نص على إمكانية استرجاع 26-95، إلى غاية صدور الأمر رقم ]18[المرفوعة أمام القضاء

  .)02ص(] 17[هذه الأراضي من طرف مالكيها الأصليين

  :الأراضي الموقوفة. 4.1.2.1.1

 الأمر المذكور أعلاه إن عملية إرجاع الأراضي الموقوفة عرفت تأخرا إلى غاية صدور

تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت : ")38ص(] 20[ من قانون الأوقاف38وذلك تطبيقا لنص المادة 

  ...". والمتضمن الثورة الزراعية1971 نوفمبر 08 المؤرخ في 73-71في إطار أحكام الأمر رقم 

  :أراضي العرش . 5.1.2.1.1

ع أراضي العرش، واكتفى بإدماجها ضمن المشرع الجزائري لم يفصل في مشكلة إرجا

 من الأمر 13، حيث نصت المادة )28ص(] 05[الأملاك الخاصة لدولة متجاهلا بذلك طلبات العروش

المدمجة في الصندوق الوطني ... يبقى ملكا للدولة أراضي العرش: " على ما يلي26-95رقم 

  ".للثورة الزراعية

  : شروط الاسترجاع .2.2.1.1

من الشروط الخاصة باسترجاع الأراضي، منها ما يتعلق بالأرض موضوع يوجد نوعين 

  .الاسترجاع، وأخرى بالمالك الأصلي لهذه الأرض

  :الشروط المتعلقة بالأرض . 1.2.2.1.1

إن محل أو موضوع الإرجاع هو العقار الفضاء أي الأرض، أما ما تم فوقها من بنايات 

  :، ولا يمكن أن تسترجع الأرض إلا إذا كانت)77ص(] 21[واستثمارات فهي ملك لمن أقامها

أن تكون الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية المعنية بعملية الاسترجاع قد حافظت -

  .هو المعيار المعتمد للتعرف على ذلك؟ على طابعها الفلاحي، لكن ما
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 في 26-95مر رقم إن قانون التوجيه العقاري لم يحدد الطريقة، ونتيجة لهذه الثغرة جاء الأ

 من القانون السابق الذكر، لينص على الحالات التي تفقد فيها 76المادة الثالثة منه معدلا المادة 

  :الأرض طابعها الفلاحي وهي

  .كل أرض تم استعمال وعائها لغرض البناء -

 .كل أرض تم تغيير وجهتها الفلاحية بموجب أدوات التعمير والمصادق عليها قانونا -

 18-83كون الأراضي قد تم منحها في شكل استفادة، في إطار القانون رقم  تلاأن -

المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، فإذا وقع استصلاح جزئي، فإن 

  .الجزء الباقي هو الذي يسترجع

، وإلا )76ص(] 21[أن لا يؤدي الاسترجاع إلى إعادة النظر في مدى فعالية المستثمرة القائمة-

  .]22[عوض المالك الأصلي تعويضا عادلا ومنصفا في شكل أرض أو تعويض نقدي

ترجاع وسيلة عيش المالك، وخلفه العام من الدرجة سأن تمثل الأرض المعنية بعملية الا-

  .)91ص(]05[الأولى

أن لا تقع الأرض المعنية تحت التقادم المكسب لصالح المستفيدين شرعا، ورد التنصيص -

ي، ولنا في هذا ر ولم يكن موجودا في قانون التوجيه العقا26-95 مرالأعلى هذا الشرط من خلال 

  :الشرط توضيح

حيث أن الأراضي المدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعية، لا يمكن كسبها 

حائزين ، فإن المستفيدين ال19-87، أما بالنسبة للأراضي المنظمة بمقتضى قانون )22ص(]23[بالتقادم

لها لم يكن لهم سوى حق انتفاع دائم، والمشرع باشتراطه لهذا الشرط، فكأنه يقرر إمكانية تملك 

الأرض الفلاحية من قبل المستغل الشرعي بالحيازة عن طريق التقادم المكسب، وهذا غير وارد 

، وحق )689ص(] 24[على الإطلاق، لأن الدولة مالكة للرقبة، وهي غير قابلة للاكتساب بالتقادم

  .)02ص(] 25[الانتفاع الدائم لا ينقلب إلى حق ملكية تامة إلا بنص قانوني يجيز ذلك

  :الشروط المتعلقة بالمالك الأصلي . 2.2.2.1.1

  :حتى يستطيع المالك الاصلي المطالبة باسترجاع أرضه لابد أن تتوافر فيه الشروط التالية
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 01 فقرة 76ة جزائرية، طبقا لنص المادة أن يكون المالك الأصلي شخصا طبيعيا ذا جنسي-

، لكن بعد صدور قانون الأوقاف الذي نص على استرجاع الاملاك الوقفية 25-90من القانون رقم 

 معدلا أحكام هذه المادة ليصبح 26-95، جاء الأمر رقم 73-71التي أممت في إطار الأمر رقم 

ضي الوقفية، وبالنسبة للذين تجنسوا بجنسية بإمكان الأشخاص الاعتبارية المطالبة باسترجاع الأرا

  .)01ص(] 26[أخرى، من دون أن يفقدوا جنسيتهم الجزائرية، فلهم أن يطالبوا باسترجاع أراضيهم

وقد نصت المادة الثانية :أن لا يكون المالك الأصلي قد سلك سلوكا معاديا لحرب التحرير -

أن لا يكونوا قد سلكوا سلوكا غير : "لية على هذا الشرط بالصياغة التا26-95من الأمر رقم 

، على أن يتم تحديد هذا السلوك وكيفية اثباته عن طريق التنظيم، وقد "مشرف أثناء الثورة التحريرية

، تدعوا فيها كافة مندوبي 1992 مارس 29 بتاريخ 118أصدرت وزارة الفلاحة التعليمة رقم 

ئم المعنيين إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين الإصلاح الزراعي على مستوى الولايات تقديم قوا

للفصل في المسألة، وعدم الرد يعتبر دليلا على وجوب إعادة الأراضي لملاكها الأصليين متى 

  .)03ص(] 27[توافرت باقي الشروط

أن لا يكون المالك قد حصل على ملكيته عن طريق معاملة عقارية أثناء حرب التحرير -

، فعقد البيع المبرم أثناء الفترة 25-90 من القانون رقم 76، حسب المادة أو بعده مع أحد المعمرين

، يعد عقدا باطلا، كون المعمر قد اغتصب هذه 1962جويلية 05 و 1954الممتدة بين أول نوفمبر 

، ولا يستثنى من ذلك إلا من سلمت )94ص(] 05[الأراضي من ملاكها الأصليين في بداية الاحتلال

  .)06ص(] 14[لطات الثورة الجزائرية بإبرام عقد البيعلهم رخص من طرف س

أما بالنسبة للبيوع التي تمت بعد حرب التحرير الوطني، وطبقا للمادة الثالثة من المرسوم 

، فإنه يجب التصريح بها أمام البلدية )03ص(] 28[، المتعلق بالمعاملات العقارية الشاغرة03-62رقم 

ض إبطالها، وإما بغرض مراجعة الثمن، ومن ثم فهي عقود الواقع بها العقار وذلك إما بغر

صحيحة، وفي هذه الحالة إذا تم تأميم الأراضي التي تم الحصول على ملكيتها بعد حرب التحرير 

من طرف أحد المعمرين وأجازتها البلدية المختصة إقليميا، هل للمالك الأصلي إمكانية طلب 

: ، لا يمكن ذلك لشمولية النص25-90من القانون رقم  01 فقرة 76استرجاعها؟ حسب نص المادة 

أن لا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية مع المعمرين خلال حرب التحرير أو "

  ".فهذا شرط تعسفي ولذا يجب حذف كلمة بعدها: "لذلك ذهب البعض إلى القول". بعدها
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 أو على مساعدات مالية بهدف أن لا يكون المالك الأصلي قد حصل على أرض تعوضها-

  .الانتقال إلى أعمال أخرى

 أن لا يكون المالك الأصلي قد استفاد من أرض في الاطار الذي حدته أحكام القانون رقم -

 إلا إذا تخلوا عنه، فإذا توافرت شروط الاسترجاع سواء تلك المتعلقة بالأرض أو بالمالك 87-19

ب الاسترجاع للجهات المعنية طبقا لإجراءات معينة نأتي الأصلي جاز إلى هذا الاخير تقديم طل

  : على ذكرها فيما يلي 

  : إجراءات الاسترجاع .3.2.1.1

تمر إجراءات إعادة الأراضي لملاكها الأصليين بمرحلتين أساسيتين، مرحلة تقديم طلب 

  .الاسترجاع، ومرحلة دراسة الطلب

  :سترجاع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الا. 1.3.2.1.1

يقوم المالك الأصلي بتقديم طلبا صريحا بالاسترجاع، مرفوقا بملف كامل، إلى الوالي 

  .)81ص(] 21[المختص إقليميا خلال أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون

 من قانون التوجيه العقاري لم تشر إلى تشكيلة الملف المرفق 81والملاحظ أن المادة 

 25-90لك على التنظيم، لذلك فالفترة الممتدة بين صدور القانون رقم بالطلب ولا حتى أحالت ذ

  :، أمكن تصور الملف على النحو التالي 26-95وبين صدور الأمر المعدل له، تحت رقم 

شهادة ميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سند الملكية أو نسخة تسلمها البلدية تثبت 

] 05[ من قانون الثورة الزراعية بالإضافـة إلى قرار التأميم 78-77ملكية الأرض طبقا للمادتين 
، وفي حالة عدم وجوده يجب أن يظهر اسم المالك الأصلي في محضر قفل عمليات الثورة )96ص(

  .)04ص(] 06[الزراعية

 تم تحديد أجل تقديم الطلب إن بالنسبة للأراضي المؤممة، أو 26-95لكن بعد صدور الأمر 

 شهرا من تاريخ نشر هذا 12حماية، أو المتبرع بها، أو الموقوفة بمدة الموضوعة تحت ال

، وفي حالة تجاوز هذه المدة فإن الأرض تدمج بصفة نهائية ضمن الأملاك )11ص(] 17[الأمر
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الوطنية الخاصة للدولة بموجب حكم قضائي، لأنها تعد في حكم الأراضي الشاغرة أو التي لا 

  ".وارث لها

ذا الأمر تم تحديد مكونات الملف المرفق بالطلب، إذ صدر المرسوم كما أنه وبصدور ه

، وأصبح ]27[ من ذات الأمر11 المتضمن ضبط كيفيات تطبيق المادة 119-96التنفيذي رقم 

  :الملف يتكون من الآتي 

ة أو السند القانوني الذي يثبت بأن الأرض يقرار التأميم أو التبرع أو الوضع تحت الحما -

  . خاصا بحسب الحالة أو وقفا عاماموقوفة وقفا

 .عقد الملكية الرسمي أو أي سند قانوني آخر، يثبت ملكية الأراضي أو حيازتها -

 .استمارة تسحب من مديرية المصالح الفلاحية التابعة للولاية -

  :الإجراءات المتعلقة بدراسة الملف . 2.3.2.1.1

من قبل لجنة ولائية متساوية  يتم دراسة الملف 25-90 من قانون 82تبعا لنص المادة 

الأعضاء، تم تحديد تشكيلتها بصفة إجمالية، إلى غاية صدور المنشور الوزاري المشترك تحت رقم 

  : محددا تشكيلتها كما يلي 1996 فبراير 24 والمؤرخ في 80

مدير الأملاك الوطنية على مستوى الولاية رئيسا، مدير المصالح الفلاحية، المحافظ 

 مستوى الولاية، رئس الغرفة الولائية للفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني لعمال القطاع العقاري على

  .الفلاحي، ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار وممثل الجماعة المحلية الإقليمية

  .تقوم هذه اللجنة بدراسة الملف والفصل فيه إما إيجابيا أو سلبيا مع إخطار الوالي بالنتيجة

  :بول الطلب، لا يخرج الأمر عن الفرضيات الثلاثة التاليةففي حالة ق

  .إرجاع الأرض عينها لمالكها الأصلي، ليصدر الوالي قرارا بذلك-

تعويض المالك بمنحه قطعة أرضية مماثلة، فتقوم مديرية أملاك الدولة على مستوى -

  .الولاية بتحرير عقد التبادل

  .تعويض المالك الأصلي نقدا-

  .رفض الطلب فللمعني أن يطعن بالطرق القانونية المقررةأما في حالة 
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وبهذا يكون المشرع الجزائري قد قلص من حجم الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية 

 من المساحة %37 مليون هكتار أي ما يعادل 2.8الخاصة، حيث أصبحت تقدر مساحتها حاليا بـ

  .)04ص(] 14[الفلاحية الإجمالية الصالحة للزراعة

وتبعا لذلك نكون قد حددنا من خلال هذا المطلب الأراضي التي سينصب عليها تدخل الدولة 

  .                                              والجماعات المحلية من أجل حمايتها بما تملكه من أدوات

  : مجال تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي العمرانية  2.1

لمدن الجزائرية اليوم أصبحت عبارة عن قطع فسيفسائية منتشرة اجتماعيا ومكانيا من إن ا

غير انسجام، ولو تأملنا شكل المناطق الحضرية في بلادنا، لوجدنا أن طرق استيلاء مختلف الفئات 

تي ، وما الأحياء المحيطة ال"طريقة الاستيلاء العقاري: "الاجتماعية على المسحات تشبه إلى حد بعيد

، والحي ئالمهيتم إنجازها عن طريق البناء الذاتي، والتي يمكن حصرها بين الحي السكني 

القصديري إلا مثالا حيا على طريقة الاستيلاء على المساحات ودليلا على الممارسات غير الشرعية 

وائي وقد نجم عن هذا التعمير غير المنظم صورة مشوهة للعمران، واحتلال عش. والمخالفة للقانون

للأراضي، لم يخضع لأية مراقبة ولا تدخل من طرف الإدارة في الوقت المناسب، كما نتج عنه أن 

تم استغلال آلاف الهكتارات هي من أجود الأراضي الزراعية في شمال البلاد، لغرض التنمية 

ل  هكتار لك0.80العمرانية، وعليه سجل انخفاض فادح في نسبة المساحة الزراعية الفعلية من 

 0.13، وقد تصل هذه النسبة إلى 1991 هكتار لكل ساكن في سنة 0.32 إلى 1962ساكن في سنة 

، فالعمران يحتل على سبيل المثال في مدينة الجزائر مناطق ذات قدرات 2005هكتار في سنة 

  : إذ تم التوسع بنسبة)36ص(] 30[فلاحية هائلة

  . من مساحة المتيجة% 10 -

 .  من مساحة الساحل% 21 -

 . من مساحة جنوب الساحل% 80 -

فالضغط الممارس على الأراضي الحضرية زاد من حدة الضغط المفروض على الأراضي 

الزراعية، من جراء التوسع الفوضوي، الأمر الذي تطلب من المشرع وضع سياسة تعمل على 
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، والتي تحديد نطاق الأراضي العمرانية وتهدف إلى خلق توازن عقلاني في كيفية استهلاك المجال

  .على ضوئها يتم تحديد مجال تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية هذه الأراضي

ا الدولة في مجال البناء والتعمير انطلاقا من اعتمادها هجهويمكن لنا معرفة السياسة التي تنت

حيث . )18ص(] 31[على وسائل خاصة للتهيئة، والتي تتجسد فيما يسمى بأدوات التهيئة والتعمير

تحدد أداوت : " والمتضمن التوجيه العقاري، على أن25-90 من القانون رقم 11تنص المادة 

التهيئة والتعمير التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده، 

وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشيد استعمال المساحات ووقاية 

  ...". الفلاحية وحماية المساحات الحساسةالنشاطات

وتتمثل أدوات التهيئة والتعمير في المخططات العمرانية والتي لها بالغ الأثر في توجيه 

  :)16ص(] 32[29-90وهي بحسب القانون رقم . سياسة التعمير في الجزائر

  .المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -

 .مخطط شغل الأراضي -

بهذا المطلب سنحاول معالجته في فرعين اثنين، نخصص الأول منها لذلك وبغية الإلمام 

  .             للتعريف بأدوات التهيئة والتعمير، أما الثاني فنخصصه لدراسة آثار هذه الأدوات

  : التعريف بأدوات التهيئة والتعمير. 1.2.1

هي للتهيئة  من المخطط التوجي-كما سلف الذكر أعلاه–تتشكل أداوت التهيئة والتعمير 

  .والتعمير ومخطط شغل الأراضي، وسنتعرض للتعريف بهما

  : التعريف بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير .1.1.2.1

 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 29-90لقد خص قانون 

، وقد جاء "وت التهيئة والتعميرداأ: "بالتنصيص، في القسم الثاني من الفصل الثالث الذي جاء بعنوان

التنصيص عليه عاما باعتباره القانون الذي تضمن المبادئ العامة للتعمير في الجزائر، أما التفصيل 

 محددا إجراءات إعداد هذا 1991 مايو 28 الصادر في 177-91فقد جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

  .*)17ص(] 33[المخطط والمصادقة عليه
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ف بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ارتأينا أن نتطرق إلى تعريفه ومن أجل التعري

  .محددين أهدافه، وبعدها نتطرق إلى محتواه

  :تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتحديد أهدافه .1.1.1.2.1

يعرف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بأنه أداة للتخطيط المكاني والتسيير الحضري، 

التوجهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية، آخذ بعين الاعتبار التصاميم ويحدد 

] 32[الخاصة بالتهيئة وكذا مخططات التنمية مع ضبطه للصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي
  .)16ص(

ضاء فالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير هو عبارة عن أداة لتخطيط وتنظيم الأراضي الف

  .)28ص(] 31[مع تسيير النسيج العمراني على ضوء مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة والتعمير

-90 من قانون التهيئة والتعمير تحت رقم 11من خلال التعريف المقدم وباستقراء المادة و

يد  يمكن لنا أن نتبين الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها هذا المخطط، تتمثل أساسا في تحد29

المناطق الممكن تعميرها وفقا لما يتطلبه النسيج العمراني، وفي امقابل يهدف أيضا إلى تحديد 

  :، والتي من أمثلتها نجد"ترشيد استعمال المساحات: "المناطق الواجب حمايتها، انطلاقا من مبدأ

  .المناطق ذات التراث الثقافي والتاريخي -

 . المنفعة العامةالمناطق المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات -

 .الأراضي الغابية -

 .الأراضي الفلاحية -

وعلى الرغم من الأهمية البالغة لكل النقاط المذكورة، إلا أننا سنعمل على دراسة النقطة 

  .الأخيرة باعتبارها النقطة الأهم في معالجة موضوع بحثنا

عمير وغير القابلة فالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد الأراضي المعمرة، القابلة للت

وهو بهذا التحديد يكون قد قصد حماية نوع من الأراضي التي تنطوي على ميزات تنفرد بها . لذلك

  .عن غيرها، وميزة الأراضي الفلاحية في الجزائر تكمن في ندرتها
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، والتي تؤكد على ]34[1995 سنة 05ولقد صدر في هذا الشأن التعليمة الرئاسية رقم 

راضي الفلاحية، بعدما كشفت عن حجم الانتهاكات التي تتعرض لها هذه ضرورة حماية الأ

  .الأراضي بسبب أعمال التعمير التنموية

والملاحظ في هذا الصدد أن مسألة إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير المنصوص 

ة سريعة  وبصف1995، لم تتم إلا بعد صدور هذه التعليمة سنة 1990عليها في قانون صدر سنة 

 بلدية وذلك خلال أجل سنة واحدة، 1541 بلدية من أصل 1500جدا أنجزت هذه المخططات لـ 

لنتساءل إلى أي مدى راعت تلك المخططات كل التوجهات الأساسية للتهيئة العمرانية؟ ولندع في 

  .هذا الصدد الإحصاءات التي تؤكد تدهور حالة الأراضي الفلاحية تجيب عن ذلك

 تلزم الجماعات المحلية 1996 جويلية 13ة الصادرة عن رئيس الحكومة في وما التعليم

بالتصدي لكل الأعمال الهادفة إلى تبديد الأراضي الفلاحية من أجل تحويلها إلى أراضي مخصصة 

للبناء، إلا دليل على أن المخططات المنجزة قد أعدت على أساس دراسات غير سليمة ومن ثم عدم 

  .]35[نجاعتها

   :)17ص(] 33[محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. 2.12.1.1.

  :يتشكل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من 

  : الذي من خلاله يتم تحديد :التقرير التوجيهي

 تحليل للوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي والديمغرافي -

  .تراب البلدية أو البلديات المقصودةوالاجتماعي والثقافي ل

  . نمط التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانية-

 في التقنين المحدد لنظام القواعد المطبقة بالنسبة لكل قطاع من  وتتمثل:لائحة التنظيم   

 المتعلق بالتهيئة 29-90م  من القانون رق23 حتى المادة 19القطاعات المنصوص عليها من المادة 

  :والتعمير، ويجب أن يحدد هذا التقنين الآتي 
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 جهة التخصيص الغالبة للأراضي ونوع الأعمال التي يمكن حظرها عند الاقتضاء أو إخضاعها -

  .لشروط خاصة

  . الكثافة العامة الناتجة من معامل شغل الأرض-

  .إنشاؤهاالارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو تعديلها أو -

 المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها، وذلك -

  .بإبراز مناطق التدخل في الأنسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها

  . تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية والخدمات والأعمال وطبيعتها-

يد شروط البناء الخاصة بالساحل، الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة والأراضي تحد-

  .الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد

  : التي تتشكل من المخططات التالية :الوثائق البيانية 

  .بكات المختلفة حاليا وأهم الطرق والشالذي يظهر في الإطار المشيد: مخطط الواقع القائم  -

 حدود القطاعات المعمرة، القابلة للتعمير وغير القابلة للتعمير،  ويبرز فيه:مخطط التهيئة  -

كالساحل، الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الزراعية : بالإضافة إلى حدود بعض أجزاء الأرض

  :مع تبيان في الأخير لـ  والثقافية البارزة، يةالمرتفعة أو الجيدة، والأراضي ذات الصبغة الطبيع

 .مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي -

 .مخطط الارتفاقات الواجب الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤها -

والذي من خلاله نتبين خطوط مرور الطرق وأهم سبل إيصال ما : مخطط التجهيز  -

ة الشرب وماء التطهير، وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفع

 .العمومية

  : التعريف بمخطط شغل الأراضي .2.1.2.1

 المتعلق بالتهيئة 29-90لقد تم النص على مخطط شغل الأراضي بصفة عامة في قانون 

والتعمير، باعتباره القانون الذي تضمن السياسة العامة للتعمير في الجزائر، وذلك من خلال القسم 

 38 حتى المادة 31، وهذا من المادة "أدوات التعمير: "الثالث من الفصل الثالث الذي جاء بعنوان

 1991 مايو 28، الصادر في تاريخ 178-91منه، أما التفصيل فقد ورد في المرسوم التنفيذي رقم 



 28 

والمتضمن تحديد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة 

  .)18ص(] 36[بها

لناه ونحن بصدد دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أن وسنحاول على غرار ما فع

  .نقوم بتعريف مخطط شغل الأراضي محددين أهدافه مع تبيان محتواه

  :تعريف مخطط شغل الأراضي وتحديد أهدافه . 1.2.1.2.1

 المتعلق بالتهيئة والتعمير يمكن تعريف مخطط 29-90 من قانون 31بالرجوع إلى المادة 

ضي بأنه عبارة عن أداة تعمل على تحديد الشكل الحضري لكل منطقة، عن طريق تنظيم شغل الأرا

حقوق البناء على الأراضي، وكذا تبيان سبل استعمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بتحديد 

  .حقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي والارتفاقات المقررة عليها، وكذا النشاطات المسموح بها

 يمكن معرفة -المذكور أعلاه– من قانون التهيئة والتعمير 31طلاع على المادة بالاو

  :الأهداف التي يرمي إليها مخطط شغل الأراضي والتي تتجسد فيما يلي 

 والقصوى من البناء المسموح به مع تحديد أنماط البنايات المسموح بها ىتعيين الكمية الدني -

 .واستعمالاتها

مية، والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت ذات تحديد المساحات العمو -

 .المصلحة العامة، وأيضا تخطيطات طرق المرور ومميزاتها

 .تحديد الارتفاقات -

تحديد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها  -

 .وإصلاحها

 .ا وحمايتهاتعيين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايته -

  :حتوى مخطط شغل الأراضي م. 2.2.1.2.1

  .)32ص(] 32[يتألف قوام مخطط شغل الأراضي من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية

  :)18ص(] 36[وتتضمن الآتي:لائحة التنظيم -
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يثبت فيها ملائمة أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط : مذكرة تقديم  -

ير، مع تبيان البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية وفقا التوجيهي للتهيئة والتعم

 .لآجال تنميتها

القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المرخص بها أو المحظورة ووجهتها،  -

وكذا حقوق البناء المرتبطة بملكية الأرض التي يعبر عنها بمعاملات شغل الأراضي 

من الأرض، كما سيأتي بيانه لاحقا، هذا مع مراعاة الأحكام ومعاملات مساحة ما يؤخذ 

المتعلقة بكل من الساحل، الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية أو الجيدة، والأقاليم 

 .الطبيعية والثقافية البارزة

 :شروط شغل الأراضي من حيث  -

 .المنافذ والطرق •

 .وصول الشبكات إليها •

 .خصائص القطع الأرضية •

 .اني بعضها من بعض على ملكية عقارية واحدةموقع المب •

 .ارتفاع المباني •

 .المظهر الخارجي •

 .موقف السيارات •

 .المساحات الفارغة والمغارس •

  :)18ص(] 36[ من المخططات التاليةوتتشكل: الوثائق البيانية-

 .مخطط بيان الموقع -

 .مخطط طوبوغرافي -

 .مخطط الواقع القائم -

 :ا يأتي والذي يحدد م: مخطط تهيئة عامة  -

 .المناطق القانونية المتجانسة •

 .موقع إقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية •

خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع إبراز ما تتحمله الدولة والجماعات  •

 .المحلية تبعا لما تم تحديده في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
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 .حفاظ عليها نظرا لخصوصيتهاالمساحات الواجب ال •

ويتضمن عناصر لائحة التنظيم من معامل شغل الأرض، : مخطط التركيب العمراني  -

مصحوبا باستحوار يجسد الأشكال التعميرية والمعمارية والمرادة بالنسبة لكل قطاع من 

  .   القطاعات المحددة

  : آثار أدوات التهيئة والتعمير  .2.2.1

ن خلال الفرع الأول من هذا المطلب أن من بين أهداف أدوات لقد سبق وأن أوضحنا م

تحديد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها، ومن أجل : التهيئة والتعمير

تحقيق ذلك تم تقسيم وتصنيف الأراضي إلى حد جعل بعضها غير قابلة للبناء أصلا، أما باقي 

  :تهلاكها من الناحية العمرانية طبقا لما يعرف باسم الأراضي فقد تم تنظيم طريقة اس

  :تقسيم الأراضي وتصنيفها . 1.2.2.1

إن هذا الأثر يعمل على تقييد الملكية الخاصة وفقا للتقسيم الذي يعطي للأرض، إلى الحد 

الذي يصبح معه البناء فوقها من الأعمال المحظورة قانونا، ولذلك يعرف هذا الأثر بالأثر السلبي 

ويتم تقسيم الأراضي إلى قطاعات، وتقسيم هذه الأخيرة إلى . )179ص(] 15[لأدوات التهيئة والتعمير

  .مناطق

  :قسيم الأراضي لقطاعات ت. 1.1.2.2.1

يعمل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على تقسيم المنطقة التي يتعلق بها إلى القطاعات 

   :)19ص(] 32[التالية

 .القطاعات المعمرة -

 .قطاعات المبرمجة للتعميرال -

 .قطاعات التعمير المستقبلية -

 .القطاعات الغير القابلة للتعمير -

ت الثلاث الأولى يمكن إدراجها ضمن قطاعات اولنا أن نتبين بقليل من التمعن أن التصنيف

  :التعمير، ومن ثم فإن تقسيم الأراضي يكون بالأساس إلى قطاعين اثنين 
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  :تمل على قطاعين رئيسيين  وتش:القطاعات التعميرية* 

وهي تشمل كل الأراضي حتى وإن كانت غير مجهزة بجميع التهييئات : القطاعات المعمرة 

التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير 

جهة إلى خدمة هذه مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية المو

  .البنايات المجتمعة، بالإضافة إلى شمولها الأجزاء الواجب تجديدها، إصلاحها وحمايتها

وهي تلكم الأراضي التي تخصص للتعمير وفقا لمدد محددة في : القطاعات القابلة للتعمير

  :لقطاعات أدوات التهيئة والتعمير وعلى أساس هذه المدد يمكن لنا أن نميز بين صنفين من هذه ا

وتشتمل على كل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى : القطاعات المبرمجة للتعمير- •

  .  القصير والمتوسط خلال أجل أقصاه عشر سنوات

وتشمل كل الأراضي المخصصة للتعمير على الأمد الطويل : قطاعات التعمير المستقبلية - •

م البناء ولا يرفع هذا المبلغ إلا بعد في آفاق عشرين سنة، وتكون خاضعة لارتفاق مؤقت بعد

المصادقة على مخطط شغل الأراضي في نهاية الآجال المحددة، ولا يستثنى إلا المسائل 

  :المتعلقة بـ 

 .تجديد وتعويض وتوسيع المباني المتعلقة بالنشاط الفلاحي
 .حة الوطنيةالبناءات والمنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية وكذا إنجاز العمليات ذات المل

البناءات التي تبررها مصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من طرف الوالي بعد طلب 

 .)22ص(] 32[مسبب يقدمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس بخصوصه

 المتعلق 29-90 من القانون رقم 23وهي بحسب المادة : القطاعات غير قابلة للتعمير *

 محددة ءر، تلك القطاعات التي تشمل على كل الأراضي التي تكون فوقها حقوق البنابالتهيئة والتعمي

  .بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات

  :تقسيم القطاعات إلى مناطق . 2.1.2.2.1

لم يضع المشرع الجزائري أي نص قانوني صريح يشير إلى تقسيم القطاعات إلى مناطق 

ل الدور التفصيلي الذي خص به مخطط شغل الأراضي يمكن استنتاج ذلك لنجد لكن ومن خلا

  :)181ص(] 15[نوعين من المناطق
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 المناطق التي تكون بها التجهيزات العمومية كافية لانطلاق وهي: المناطق العمرانية *

التجهيزات البناء عليها ولو لم يتم استلامها بعد، لأن مجرد الشروع في تزويد منطقة معينة بهذه 

يكون كافيا من أجل إصباغ المنطقة بالصبغة العمرانية، ويتم تقسيم المنطقة الواحدة إلى عدة مناطق 

فرعية وهذا وفقا لخصوصية كل نشاط، كالمناطق المعدة لبناء المراكز التاريخية، أو تلك 

من الممكن المخصصة للأنشطة الحرفية أو الصناعية، بل أكثر من ذلك فحتى المناطق الفرعية 

  .تقسيمها إلى أقسام أصغر حسب تفرعات ميادين كل نشاط

 على التجهيزات العمومية، وقد تنعدم هذا النوع من الأراضي قد يحتوي: المناطق الطبيعية*

به من الأساس، غير أن مخطط شغل الأراضي يحدد البناء فوقه بشكل صارم جدا إلى حد منعه 

  :مناطق تماما، وهنا نميز بين نوعين من ال

وهي تلكم المناطق التي تنطوي على ميزات : المناطق الواجب المحافظة عليها لذاتها -

  .نادرة، وثروات طبيعية وثقافية بارزة كالمناطق الفلاحية ذات الجودة والمردود العاليين

وهي تلكم المناطق المعروضة للظواهر : المناطق التي تشكل خطورة في حالة تعميرها -

  .الزلازل والفيضاناتالطبيعية ك

  : تحديد معاملات استغلال الأراضي العمرانية .2.2.2.1

يعد هذا الأثر بمثابة الأثر الإيجابي، فبواسطته يتم تحديد طريقة استغلال الملكية الخاصة 

  :للأراضي العمرانية من خلال المعاملات المنصوص علها قانونا، وهي بعدد ثلاث 

وهو معامل ذو طابع وطني، يتم تحديده عن طريق التنظيم : ء معامل الكثافة القصوى للبنا-

  .بالنسبة لكافة القطر

معامل شغل الأرض ومعامل ما يؤخذ من الأرض، وهذين المعاملين محليين، إذ يتم تحديد -

  .نسبتهما عند النشر والمصادقة على أدوات التعمير

  :)26ص(] 36[معامل الكثافة القصوى للبناء. 1.2.2.2.1

 :تحديد كثافة البناء في المناطق الحضرية بنسبة تساوي واحد من حاصل قسمة يتم 
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أما فيما يخص الكثافة القصوى للبناء خارج المناطق الحضرية، فيتم تحديدها عن طريق 

  .نصوص تنظيمية لا زالت لم تصدر بعد

  :)18ص(] 36[المعاملات المحلية . 2.2.2.2.1

لمعامل تحديدا للمساهمة الأرضية مع ما يتصل بها من يتطلب هذا ا: معامل شغل الأرض *

  :  بناء خام، وبعد هذا يتم حساب معامل شغل الأرض، والذي يساوي حاصل قسمة 

  

  

  

قطعة الأرض ناقص المساحة الأرضية  ويساوي مساحة: معامل ما يخذ من الأرض*

 على إنشاء مساحات للمبنى، والهدف من إنشاء هذا اللمعامل هو إلزام أصحاب رخص البناء

  .خضراء حول البناء المراد إنجازه

وبهذا القدر نكون قد انتهينا من دراسة دور أدوات التهيئة والتعمير في رسم معالم السياسة 

التشريعية المحددة لنطاق الأراضي العمرانية، والتي عمل المشرع الجزائري من خلالها على 

مير، الأمر الذي ينطوي على حماية الأراضي الفلاحية لية التعآمحاولة خلق توازن كيفي من حيث 

والأراضي العمرانية في الان ذاته، ولكن ولكي تتجسد هذه الحماية على أرض الواقع قام المشرع 

بوضع أدوات بيد الدولة والجماعات المحلية لتحقيق ذلك، وهذا ما سنتطرق إليه بالدراسة في 

  .الفصلين التاليين

  

  

 المساحة الصافية للبناء

  1  = مساحة قطعة الأرض

  المساحة الأرضية مع ما يتصل بها من بناء خام

الأرضمعامل شغل  مساحة قطعة الأرض  = 
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  02الفصل 
ت تدخل الدولة والجماعات المحلية غير المباشرة لحماية الاراضي الفلاحية ادوا

  والعمرانية
  
  

  

 الدولة تستطيع خلالها من التي الأدوات تلكم المباشرة غير التدخل بأدوات المقصود إن

 على وقوعها الممكن من التي المادية الأعمال أنواع مختلف على رقابتيهما بسط المحلية والجماعات

ها الخواص والتي من الممكن أن تتعارض وسياسة مالكي قبل من والعمرانية الفلاحية راضيالأ

التهيئة العقارية هذا من جهة، كما يمكن أن تؤدي هذه الاعمال إلى اللاتوازن بين مختلف وظائف 

 .هذه الأراضي من جهة ثانية

ية باعتباريهما ولأجل تفادي ذلك فقد مكن المشرع الجزائري الدولة والجماعات المحل

والمراقبة من العديد من الرخص، منها ما يتعلق بالأراضي الفلاحية ومنها  صاحبتي سلطتي التنظيم

جعله خاضعا تأخير للفعل محل الاسترخاص ب  إنما هوما يتعلق بالأراضي العمرانية، فالاسترخاص

 .)19ص(] 38[و رفض القيام بهلمراقبة الإدارة، والذي يفضي إلى الموافقة على الإتيان بهذا الفعل، أ

ر المباشر أو ما يعرف يفالرخص الإدارية إذن هي الأداة التي تجسد أسلوب التدخل غ

بالأسلوب الوقائي، كون أن التدخل في هذه المرحلة يقتصر فقط على مراقبة مدى احترام الملاك 

لباب امام سوق عقاري الخواص للسياسة العقارية التي أرسى قواعدها المشرع الجزائري لما فتح ا

 .حر

الرخص المتضمنة تحويل  ولذلك فإننا سنتناول بالدراسة في هذا الفصل فكرة تنظيم

، لنتطرق بعد ذلك إلى فكرة تنظيم الرخص المتعلقة باستغلال اء عليهاالأراضي الفلاحية والبن

  .راضي العمرانيةالأ

 : ناء عليها تنظيم الرخص المتضمنة تحويل الأراضي الفلاحية والب.1.2

التعمير المتزايدة، عرفت الأراضي الفلاحية ضغطا شديدا في  بغية تأمين طلبات قطاع

الطلب عليها، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى إيجاد نظام مراقبة صارم فيما يخص عمليات 
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عمليات إلا تحويل الأراضي الفلاحية، والبناء عليها ، إذ لا يمكن بأي حال الشروع في مثل هذه ال

 )186ص(] 15[إذا تم الحصول على ترخيص مسبق للقيام بها

 : تنظيم رخصتي تحويل الأراضي الفلاحية. 1.1.2

ك أن يراعي في استعمال إن الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بحيث على المال

 بالمصلحة أو تفضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة الخاصةحقه هذا 

 .)690ص(] 24[ةالعام

وحيث أن المشرع الجزائري قد أناط بالأراضي الفلاحية وظيفة اجتماعية بالنظر للأهمية 

] 01[، فإن المالك لم يعد حرا بتقرير كيفية التمتع والتصرف بملكيته**الاقتصادية التي تكتسبها
وجهتها، إذ قد  ضي الفلاحية عن، ذلك أن بعضا من هذه التصرفات قد تؤدي إلى تحويل الأرا)31ص(

 إلى تجزئتها كالبيع أو المقايضة أو الهبة أو حتى الميراث، إلى غير ذلك من طرق ييقع ما يؤد

 فتفتت الملكيات الزراعية الصغيرة لا تتفق مع التقدم الاقتصادي )64ص(] 39[كسب الملكية

سألة تقسيم الأراضي الفلاحية ، لذلك اخضع المشرع الجزائري م)335ص(] 40[والاستغلال الزراعي

أضف ، وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة من أجل حماية هذا النوع من الأراضي  إلى

إلى ذلك وجود العديد من الأشغال وأعمال تهيئة المنشآت الكبرى والتي يمكن أن تسبب ضررا 

ضي الفلاحية هنا، وعليه مباشرا أو غير مباشر بالبيئة البشرية أو بالبيئة الطبيعية، ونخص الأرا

   .فهذه الأعمال تكون خاضعة هي الأخرى للإجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير على البيئة

  : رخصة تقسيم الأراضي الفلاحية.1.1.1.2

في إطار حماية الأراضي الفلاحية من التجزئة المفرطة وضمان استغلالها استغلالا 

 من قانون التوجيه 55 مالك العقار الفلاحي طبقا للمادة ، ألزم المشرع الجزائري)104ص(]42[أمثل

، وكذا )108ص(] 43[العقاري بعدم الإضرار بقابلية الأراضي للاستثمار، وعدم تغيير وجهتها الفلاحية

عدم تجزئتها بحيث تتعارض مع المقاييس المحددة للمساحة المرجعية، طبقا للمسوم التنفيذي رقم 

، إذ )02ص(] 44[، الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية20/12/1997 المؤرخ في 97-490

  . يريد تجزئة أرضه أن يقوم أولا بتقديم طلبا بذلك، ليتم بعدها دراسته الذيعلى المالك
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 : طلب الترخيص بالتقسيم1.1.1.1.2

ينصب موضوع طلب الترخيص على كل معاملة عقارية ترمي إلى نقل ملكية الأرض 

أكان ذلك مقابل أو بدونه كعملية قسمة التركة، والهبة فإذا كان الهدف من المعاملة الفلاحية، سواء 

 من 03قل مساحتها عن المساحة المرجعية المحددة في نص المادة تهو التعامل في ملكية عقارية 

 .المرسوم المذكور أعلاه، فيكون التعامل ممنوعا بقوة القانون

 :الاحتمالات التالية ل يجب تصورإلا أن هذا التصور لوحدة غير كاف، ب

إذا انصبت المعاملة على تخصيص جزء من الأراضي الفلاحية من أجل تأجيره، وكانت -

مساحة هذا الجزء المتخصص نقل عن المساحة المرجعية، ففي هذه الحالة يكون مجبرا على طلب 

 .ترخيص التقسيم

 دون المساحة المرجعية فعند إذا انصبت المعاملة على نقل ملكية أرض فلاحية مساحتها-

الإعلان لى نية التصرف، على الإدارة الاعتراض على المعاملة مستعينة في ذلك بحقها في الشفعة، 

  .إلا أن المشكلة تتجلى من خلال كون حق الشفعة غير إلزامي

إذا انصب موضوع طلب الترخيص على إجراء قسمة تركة، فتكون العبرة في مثل هذا -

 أصغر حصة فإذا كانت مساحتها أقل من المساحة المرجعية وجب رفض الطلب، الوضع بمساحة

 .وذات الشأن فيما يخص قسمة الشركاء للأرض المشاعة

ب على الموثق المكلف من قبل الأطراف بتحرير مضمون المعاملة في عقد رسمي أن يجو

لأرض الفلاحية المعنية، عن يقوم أولا بالاتصال بالمصالح الفلاحية بالولاية التي توجد بإقليمها ا

 :طريق إرسال موصى عليه، متضمنا طلبا يحوي المعلومات التالية

مساحته، موقعه، مخطط يحدد حدود :  بذكرهتحديد العقار موضوع التقسيم المزمع تنفيذ -

 .القطعة الأرضية

 .عدد القطع المزمع إنشاؤها ومساحته كل واحدة منها -

 ...)ر، حبوب، أو أشجار مثمرةخض: (ونوع النشاط الممارس  طبيعة -

 . تعريف هوية المالك -
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 .طبيعة سند الملكية -

 ...)قسمة تركة، خروج من الشيوع، بيع هبة،: (سبب التقسيم -

 : دراسة طلب الترخيص بالتقسيم. 2.1.1.1.2

إن دراسة طلب الترخيص بالتقسيم تكون من خلال التحقق من مدى مطابقة مساحة الملكية 

 المراد التعامل فيها مع المساحة المرجعية القانونية لتفضي الدراسة نهاية إلى رد العقارية الفلاحية

 .الإدارة على هذا الطلب

إن معيار تحديد المساحات المرجعية لتقسيم الأراضي الفلاحية تعتمد أساسا على العناصر و

  :)03ص(] 44[ الثلاث التالية

 .المنطقة -

 .مسقية، أم غير مسقية: نوع الأراضي -

 ...حبوب، خضر، أعلاف،: عة الزراعة الممارسةطبي -

 :على طلب الترخيص بالتقسيم لا يمكن أن يخرج على أحد الفرضينو إن رد الإدارة 

القانونية  ويكون ذلك في حال ما إذا استوفى الطلب الشروط :قبول الطلب: الفرض الأول*

وى الولاية التي تقع بإقليمها لتجزئة الأراضي الفلاحية، فيقوم مدير المصالح الفلاحية على مست

جل أالأرض موضوع الطلب، بتحرير ترخيص بقسمة هذه الأراضي، ويجب أن يكون الرد خلال 

أقصاه أربع شهور من تاريخ إيداع الطلب، وإن سكوت الإدارة عن الرد يعتبر بمثابة قبول، ليقوم 

اءات وتحرير العقد الموثق المكلف بتحرير مضمون المعاملة في عقد رسمي بمواصلة الإجر

النهائي، مع الإشارة إلى سكوت الإدارة عن الرد لمدة تزيد عن الموعد القانوني المحدد، في حال 

 .حدوثه

ويكون ذلك في حال ما إذا كانت المعاملة المراد إبرامها لا  :رفض الطلب: الفرض الثاني*

غ مدير المصالح الفلاحية على ليبتحترم المعايير الخاصة بالمساحة المرجعية المحددة قانونا، و

مستوى الولاية الرفض في شكل قرار إداري مسبب يكون قابلا للطعن القضائي، فإذا ما حصل هذا 

الطعن فيتم تطبيق المبدأ القانوني الذي يؤكد أن مسألة تقدير قابلية العقار للقسمة وتوزيع الحصص 
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ها عنصر قانوني أنع، طالما لم يثر بش الموضولقاضيبين الشركاء هي مسألة واقع يعود تقديرها 

، أما وإن تم تحديد المساحة المرجعية الواجب احترامها عند تقسيم الأرض )146ص(] 45[معين

   .الفلاحية، فإن مسألة التقدير هنا هي مسألة قانون لا واقع

 :دراسة التأثير على البيئة . 2.1.1.2

ي إلى إلحاق ضرر مباشر أو غير إن هناك من أعمال تهيئة المنشآت الكبرى، ما يؤد

مباشر بالبيئة الطبيعية، وقد تكون نتيجة ذلك وخيمة على طبيعة الأراضي الفلاحية، فتتحول 

وجهتها، لذلك فإن المشرع أوجب على أصحاب هذه المشاريع استصدار دراسة توضيحية حول 

 .راسةمدى تأثير مشاريعهم على البيئة عن طريق تقديمهم لطلبات تكون موضوع د

لذلك فقبل الخوض في فكرة دراسة طلب تسليم دراسة التأثير في البيئة، باعتبارها الرخصة 

التي يتم من خلالها إنجاز مثل تلك المشاريع والأعمال، فإننا سنتطرق إلى مضمون ونوع هذه 

 .هاوهذه الأعمال التي يشترط فيها وجود مثل هذه الدراسة، من خلال تحديد مجال تطبيق المشاريع

 : مجال تطبيق دراسة التأثير على البيئة.1.2.1.1.2

، معيارين لتحديد 78-90خلال المرسوم التنفيذي رقم لقد أوجد المشرع الجزائري من 

 :مجال تطبيق التأثير على البيئة وهما

الذي حدد المشرع الجزائري من خلاله جملة من الأعمال التي لا تخضع  :المعيار السلبي*

، ونكتفي في هذا الصدد بذكر المجالات )03ص(] 46[ تسليم دراسة التأثير في البيئةلإجراءات طلب

 :التي لها صلة مباشرة باستعمال الأراضي

 .نقل الكهرباء وتوزيعها -

 .شبكات توزيع الغاز -

 .الطرق العمومية والخاصة باستثناء الطرق السريعة -

 .أشغال البحث عن المناجم والمقالع -

 .مياه الأمطار وتوزيع الماءشبكات التطهير، وصرف  -

 .أشغال تسيير الغابات وعمليات استصلاحها واستغلالها -
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التجهيزات والمنشآت الخاصة بتصحيح السيول الطوفانية وإصلاح الأراضي الجبلية  -

 .ومحاربة الحريق ومقاومة العواصف الثلجية وتثبيت الكثبان

من النظام العام للغابات عمليات استصلاح الأراضي الخاضعة لأحكام القانون المتض -

 .باستثناء عمليات التعمير وإقامة المصانع

 .لكية واللاسلكيةسشبكات المواصلات ال -

 .أشغال تهيئة أراضي التخييم في المخيم أو العربات المقصورة -

 .المنشآت المصنفة لحماية البيئة، الخاضعة للتصريح بها -

 .وي أو الصحي، أو الحرفي أو التجاريالحالات ذات الاستعمال السكني أو الخدمي أو الترب -

 .تهيئة مساحات الرياضة، التسلية والراحة -

ن مالأعمال البنائية الخاضعة لرخصة البناء باستثناء الأعمال المقرر إجراؤها على مقربة  -

 .الأماكن التاريخية

 .جميع عمليات تجزئة الأراضي -

 .جمع السياجات -

 .عمليات الهدم -

 .ي الريفيةعمليات إعادة توزيع الأراض -

 .فتح الأشغال الخاصة باستغلال المناجم -

إن عدم إخضاع هذه الأعمال لإجراء طلب تسليم دراسة التأثير في البيئة لا يعني على 

الإطلاق استبعاد تطبيق قواعد حماية البيئة، بل هي خاضعة لتراخيص وتصريحات منظمة في 

 .)131ص(] 47[حماية البيئةنصوص مختلفة حسب طبيعتها، والتي بدورها تكون مهتمة ب

ة إمكانية تعديل قائمة هذه الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت بقرار يتخذه ظهذا مع ملاح

 .)03ص(] 46[الوزير المكلف بالبيئة

تهيئة المنشآت  وعلى عكس المعيار السلبي تكون كل الأشغال وأعمال :المعيار الإيجابي*

والتي قد تسبب ضررا بالبيئة البشرية أو بالبيئة الطبيعية ومنها الكبرى، باستثناء تلك المذكورة قبلا، 

  .)02ص(] 46[الأراضي الفلاحية، خاضعة للإجراء القبلي الخاص بدراسة التأثير على البيئة
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 : دراسة طلب تسليم دراسة التأثير في البيئة.2.2.1.1.2

ة والمنشآت المراد بالأساس على تحديد آثار أعمال التهيئ إن مضمون هذه الدراسة ينص

 استصدار كإنجازها على البيئة بصفة عامة، وذلك من خلال التركيز على عناصر معينة ليتم بعد ذل

 .الدراسة وفقا لإجراءات معينة

إن محتوى هذه الدراسة يعتمد أصلا على أربعة محاور تمثل الحد الأدنى من أجل القيام 

لنسبة لبعض المشاريع عن طريق إصدار قرارات بها، إذ يمكن إدراج بعض المحاور الإضافية با

 .وزارية مشتركة، بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين

الاعتبار عند إجراء  ونقصر الحديث في هذا المجال على المحاور الأربعة التي يجب أخذها بعين

 :الدراسة وهي

تركيز خصوصا على الثروات الطبيعية تحليل حالة المكان الأصلية ومحيطه مع ال-

 . أو الترفيهية التي تمسها الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآتةوالمساحات الفلاحية والغابية والبحري

والنبات والأوساط الطبيعية  تحليل الآثار في البيئة وبخاصة الأماكن والمناظر والحيوان-

 .والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار

 .تي تم من أجلها اعتماد المشروعالأسباب ال-

التدابير التي ينوي صاحب المشروع أو مقدم الطلب القيام بها لإزالة عواقب المشروع -

 .المضرة بالبيئة أو تخفيضها وتعويضها وتقدير النفقات المناسبة لذلك

يقدم طالب استصدار دراسة التأثير في البيئة طلبا كتابيا في ثلاث نسخ على الأقل إلى 

لوالي المختص إقليميا والذي يحول بدوره الملف كاملا إلى الوزير المكلف بالبيئة من أجل اتخاذ ا

قرار أخذ الدراسة بعين الاعتبار وكذا الموافقة عليها، وفي حال ما إذا تم اتخاذ هذا القرار يبلغ 

ضافة إلى مكان للوالي الذي يباشر جميع تدابير إشهار القيام بالدراسة في الأماكن العمومية بالإ

الموقع المخصص للمشروع، كما يتم الإشهار عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين على الأقل، 

شخصا طبيعيا أو معنويا، حول المشروع المراد  وهذا بهدف إثارة ملاحظات الغير سواء أكان

ذا طيلة مدة إنجازه والتي يقوم بتسجيلها محافظ معين من قبل الوالي في سجل خاص، يفتح لذلك وه
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شهرين، ليقفل بعد ذلك السجل، ويحرر المحافظ تقريرا تلخيصا يرسله إلى الوالي، الذي يعلم الوزير 

. )12-6ص(] 46[المكلف بالبيئة بنتائج الاستشارة العمومية، مبنيا عند الاقتضاء رأيه حول المشروع

بالبيئة، والذي لا يخرج وترجع سلطة اتخاذ القرار النهائي بخصوص الطلب إلى الوزير المكلف 

  :عن إحدى الحالتين

يقوم الوزير المكلف بالبيئة بإصدار قرارا وزاريا بذلك،  حيث :قبول الطلب: الحالة الأولى*

وقد يأتي القبول بصفة الإطلاق، أي تتم الموافقة على المشروع بذات الحالة التي جاء عرضه في 

تحفظات والتي تتمثل في فرض جملة من الطلب المقدم، وقد يكون القبول متضمنا بعض ال

الالتزامات الإضافية على عاتق الطالب من أجل ضمان احترام المشروع موضوع الطلب لقواعد 

 .حماية البيئة

 يشترط المشرع على الوزير القيام مسبقا بطلب دراسات  وهنارفض الطلب: الحالة الثانية*

لإتيان بها وفي حال رفض الطالب القيام بذلك أو معلومات تكميلية حول المشروع يلتزم الطالب ا

صراحة، أو امتنع عن تقديم المعلومات أو الدراسات، اعتبر ذلك سببا كافيا للإدارة لاتخاذ قرار 

  .بالرفض مع وجوب تسبيبه ويكون هذا القرار الإداري قابلا للطعن بالطرق القضائية

 : تنظيم رخصة البناء على الأراضي الفلاحية.2.1.2

ن كل إنجاز يتم فوق الأراضي الفلاحية، يجب أن يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية ولذلك إ

 الحصول على رخصة إدارية بالمشرع الجزائري حق البناء على هذه الأراضي بوجو فقد قيد

  .)33ص(] 21[ لشروط وإجراءاتمسبقة وصريحة تسلم وفقا

 التي يراد تشييدها فوق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أوجب إخضاع البناءات

 .ي الفلاحية إلى مقاييس محدد بدقةالأراض

 1992 سبتمبر 13بتاريخ ) السكن-الفلاحة(وفي هذا الصدد صدر قرار وزاري مشترك 

ليحدد حقوق البناء فوق الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية بالبلديات ونخص منها الاراضي 

  .الفلاحية
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 :ات تسليم رخصة البناء على الأراضي الفلاحية شروط وإجراء. 1.2.1.2

 :شروط تسليم رخصة البناء على الأراضي الفلاحية .1.1.2.1.2

 :حتى يتم تسليم رخصة البناء على الأراضي الفلاحية يجب توافر الشروط التالية

يجب أن تخصص البناءات المراد تشييدها فوق الأراضي الفلاحية إما لإنجاز التجهيزات -

رية للاستغلال الفلاحي، والتي تزيد من الاقتصاد العام لهذا النشاط وإما أن تخصص هذه الضرو

 .كن المستغلسالبناءات لل

 أمتار من أي نقطة من 9يجب أن لا يفوق علو البناءات المقامة فوق الأراضي الفلاحية، -

 .)01ص(] 48[الأرض

لبناء أصلا بحق الملكية  إذ يرتبط حق اةتسليم رخصة البناء لمالك الأرض الفلاحي-

الممارس على هذه الأراضي، وإن هذا الارتباط يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا إذ يجد تطبيقا صارما 

في هذه الحالة، ذلك أن أي نقل للملكية إن عن طريق الإرث أو البيع أو الهبة، لا ينتج عنه مطلقا 

مل كل المساحات القابلة للبناء، فما حقوق بناء جديدة للمالك طالما أن صاحب الحق الأصلي قد استع

 :يبقى على هذا المتملك إلا الحق في إجراء

 .تعديلا أو تعلية في الحدود التي يسمح بها التنظيم لا غير

وتنتقل حقوق البناء كاملة لصالح المتملك فقط في الحالة التي لم يستعمل فيها المالك الأصلي 

 .)09ص(] 48[حقه في البناء البتة

 : إجراءات تسليم رخصة البناء على الأراضي الفلاحية.22.1.2.1.

 :فلاحية بمراحل ثلاث وهيالتمر إجراءات تسليم رخصة البناء على الأراضي 

مرحلة تقديم الطلب، فمرحلة دراسته، وأخيرا مرحلة البت في هذا الطلب، وسنتطرق لكل 

  .مرحلة من هذه المراحل على حدى
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قديم طلب رخص البناء والتوقيع عليه من مالك الأرض يجب ت :مرحلة تقديم الطلبففي 

 .)34ص(] 49[بالوثائق التالية الفلاحية أو موكله مصحوبا

نسخة من عقد الملكية، أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون  -

 . العقاري المتعلق بالتوجيه25-90رقم 

 يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع 5000/1 أو 2000/1تصميم للموقع يعد على سلم  -

 .تحديد قطعة الأرض بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من

 ويشتمل على البيانات 500/1 أو 200/1مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم  -

 :التالية

 .تضاءحدود قطعة الأرض الفلاحية ومساحتها وتوجيهها ورسم الاسيجة عند الاق •

  .منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية •

 .البنايات المبرمجة أو عدد طوابقها تحديد ارتفاع •

 .تحدد المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية •

 .تحديد مساحة البناء المراد إنجازه فوق هذه الأرض •

رضية مع مواصفتها التقنية بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأ •

الرئيسية ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة 

 .الأرضية

 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتملة على 50/1تصاميم معدة على سلم  -

ات بما شبكة جر المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة والكهرباء والتدفئة والواجه

 .في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية

  يرسل طلب رخصة البناء والوثائق المرفقة به في خمس نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي -

البلدي لبلدية محل وجود الأرض الفلاحية، ليسجل تاريخ إيداع الطلب ونوع الوثائق المرفقة به 

  .)34ص(] 49[بوصل يسلم لصاحب الطلب

 المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب  تقوم و تحضيرهلة دراسة الطلبمرحأما في 

رخصة البناء بتحديد مدى احترام مشروع البناء المراد إنجازه، للأحكام التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل في مجال المحافظة على الاقتصاد الفلاحي، وذلك بعد استشارة مصلحة الدولة 
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 المتعلق 29-90 من القانون رقم 49ى مستوى البناية في إطار أحكام المادة المكلفة بالفلاحة عل

بالتهيئة والتعمير، فإذا لم تصدر هذه المصلحة رأيا استشاريا في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ 

استلام طلب الرأي، تعد وكأنها أصدرت رأيا بالموافقة، وفي كلتا الحالتين يستوجب عليها إرجاع 

 .رفق بطلب إبداء الرأيالملف الم

وتختلف الجهة المكلفة بتحضير الملف باختلاف الجهة المختصة بإصدار رخصة البناء على 

 : الأراضي الفلاحية، ولذلك نميز بين

ك في حالة وجود يكون ذل ورخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي*

إرسال نسخة واحدة من ملف الطلب إلى ، إذ يقوم هذا الاخير ب)65ص(] 32[مخطط شغل الأراضي

مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل الثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع 

الملف، وفي هذه الحالة فإن الجهة المكلفة بتحضير الملف، هي المصلحة المختصة بالتعمير على 

بناء إلى صاحب الطلب في غضون الأشهر المستوى البلدية، ويبلغ القرار المتضمن رخصة ال

 .الثلاثة الموالية لتاريخ إيداع طلبه

رخصة البناء على الأراضي  ويختص الوالي بإصدار رخصة البناء من اختصاص الوالي*

الفلاحية في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي، ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإرسال 

جل الأيام الثمانية الموالية أمكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أربع نسخ إلى مصلحة الدولة ال

 مشروع البناء في أجل شهر واحد ابتداء لتاريخ إيداع الملف، على أن يتبع الملف المرسل رأيه حول

داعه وتتولى هذه المصلحة تحضير الملف ويرصد لها، أجل مدته شهران اثنان، لترسل يمن تاريخ إ

خ من ملف الطلب إلى الوالي باعتباره السلطة المختصة بإصدار رخصة البناء عقب ذلك أربع نس

الأخير بإبلاغ صاحب الطلب القرار  على الأراضي الفلاحية في مثل هذه الحالة، ليقوم هذا

 .المتضمن رخصة البناء في غضون أربعة أشهر من تاريخ إيداع طلبه

وضوع استكمال الوثائق أو المعلومات لتين إذا كان ملف الطلب مامع ملاحظة انه في الح

جال المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، تتوقف الآ

 .التبليغ عن هذا النقص، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات
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ارية المختصة بالبت في طلب تسليم ن الجهة الإد نجد أمرحلة البت في الطلبوأخيرا ففي 

رخصة البناء فوق الأراضي الفلاحية، وبعد انتهاء الآجال المحددة سابقا، إما أن تصدر قرارا إداريا 

 .وسنحاول التطرق إلى كل هذه الحالات تباعا. أو بالرفض وقد تسكت الإدارة عن الرد بالقبول

 البناء متى كانت البناءات المراد يصدر القرار الإداري بمنح رخصة  قبول الطلبةحال*

 .)47ص(] 49[إنجازها فوق الأرض الفلاحية مطابقة لأحكام القانون

رخصة البناء متى تبين أن البناء  يصدر القرار الإداري برفض منح حالة رفض الطلب*

موضوع الطلب لا يتطابق وتوجيهات التعمير المعمول بها، مع وجوب تعليل القرار في هذه 

 .)62ص(] 32[الحالة

وإذا ما صدر قرار الرفض بعد انتهاء المدة المحددة قانونا، اعتبر ذلك تجاوزا للسلطة 

 .)153ص(] 50[يستوجب إبطال القرار

 المتعلق بالتهيئة 29-90بالرجوع إلى القانون رقم  حالة سكوت الإدارة عن الرد*

يم هذه الحالة، ومن ثم يجب والتعمير، نسجل ملاحظة على المشرع الجزائري، كونه قد أغفل تنظ

  .)104ص(] 31[العمل بما استقر عليه القضاء الإداري من أن سكوت الإدارة يعد رفضا

 :فوق الأراضي الفلاحية المقاييس المطبقة على البناء. 2.2.1.2

إن أي بناءات يراد إنجازها فوق الأراضي الفلاحية إما أن تكون عبارة عن بناءات معدة 

ن تكون عبارة بناءات معدة للسكن، ومن ثم فإن المقاييس المعتمدة في تشييدها تختلف للتجهيز وإما أ

 :، لذلك يجب أن نميز بين النوعين وفقا للآتي)197ص(] 15[باختلاف الهدف منها

 : المقاييس المطبقة على البناءات المعدة للتجهيز.1.2.2.1.2

واصفات الأرض المقامة عليها، ومن إن مقاييس البناءات المعدة للتجهيز تختلف باختلاف م

ثم علينا أن نفرق بين مقاييس البناء فوق الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات العالية أو الحسنة أو 

 .الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الضعيفة المتوسطة وبين مقاييس البناء فوق



 46 

إن ف )4-3ص(] 48[  المتوسطةبالنسبة للأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات العالية، الحسنة أوف

 :مقاييس البناءات المعدة للتجهيز فوق مثل هذا النوع من الأراضي، لا تخرج عن إحدى الحالتين

يجب أن لا  لا تزيد عن خمس هكتارات الحالة الأولى المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية*

 الضرورية للتجهيز من تتعدى مساحة القطعة الأرضية التي تم تخصيصها بهدف إقامة البناءات

أجل الاستغلال الزراعي نسبة واحد من خمسين من المساحة الإجمالية للملكية التي لا تزيد عن 

 .خمس هكتارات

فما هي المساحة المخصصة .  هكتار3.5 الكلية للأرض الفلاحية مثال تطبيقي لتكن المساحة

 .لاستقبال البناء المعد لتجهيز؟

د من خمسين من المساحة الإجمالية المقدرة بثلاث هكتارات إن هذه المساحة تحسب بواح

  .2 م35.000ونصف، أي 

   

  x 1 2 م35.000              
  =إذن المساحة المخصصة للبناء المعد للتجهيز 

                          50  

وتحسب   المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية تزيد عن خمس هكتاراتالحالة الثانية*

 للبناء بذات الطريقة المذكورة أعلاه، مع ملاحظة أنه لكل هكتار إضافي ترفع المساحة المخصصة

 .مساحة هذه البناءات بخمسين مترا مربعا

 المساحة الكلية للمستثمرة تقدر بثمان هكتارات، هنا تحسب المساحة مثال تطبيقي لتكن

جمالية والمقدرة بثمان المخصصة لاستقبال البناء المعد للتجهيز بواحد من خمسين من المساحة الإ

، يضاف إليها خمسين مترا مربعا على كل هكتار من الهكتارات الثلاث 2م80.000هكتارات أي 

 .الزائدة عن المساحة المرجعية المقدرة بخمس هكتارات

  x 1 2 م80.000              
  =إذن المساحة المخصصة للبناء المعد للتجهيز 

                        50  

  2 م700= 

  2م150 +2مx 3 =1600 2م50+

 2 م1750= 
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 ²م1400= 

لتحديد مقاييس البناءات  )04ص(] 48[النسبة للأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الضعيفةب أما 

 :ز بين حالتينيالمعدة للتجهيز التي تشيد فوق هذا النوع من الأراضي نم

يجب أن لا  لا تزيد عن خمس هكتارات الحالة الأولى المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية*

التي تم تخصيصها بهدف إقامة البناءات المتعلقة بالتجهيز من أجل تتجاوز مساحة القطعة الأرضية 

الاستغلال الزراعي بنسبة واحد من خمسة وعشرين من المساحة الإجمالية للملكية التي لا تزيد عن 

  .خمس هكتارات

فتحسب المساحة .  هكتار3.5 للأرض الفلاحية لتكن المساحة الكلية: مثال تطبيقي 

  .عد للتجهيز بواحد من خمس وعشرين من المساحة الإجمالية للملكيةالمخصصة للبناء الم

  x 1 2 م35.000              
  =إذن المساحة المخصصة للبناء المعد للتجهيز 

                          25  

يتم تحديد   المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية تزيد عن خمس هكتاراتالحالة الثانية *

جهيز في هذه الحالة بنسبة واحد من خمس وعشرين من المساحة مقاييس البناءات المعدة للت

 .الإجمالية على أن ترفع هذه المساحة بخمسين مترا مربعا لكل هكتار زائد عن خمس هكتارات

فتحسب المساحة ،  الفلاحية ثماني هكتار لتكن المساحة الكلية للأرض مثال تطبيقي

 من خمس وعشرين من المساحة الإجمالية المقدرة المخصصة لاستقبال البناء المعد للتجهيز بواحد

 يضاف إليها خمسين مترا مربعا على كل هكتار من الهكتارات 2م80.000: بثمان هكتارات أي 

    .الثلاث الزائدة

  x 1 2 م80.000            
  =إذن المساحة المخصصة للبناء المعد للتجهيز 

                       25  

  

  

 

 2 م3350= 

  2م150 +2مx 3 =3200 2م50+
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 :مطبقة على البناءات المعدة للسكن المقاييس ال.2.2.2.1.2

تختلف مقاييس البناءات المعدة للسكن باختلاف نوعية الأرض المقامة عليها، ومن ثم يجب 

التمييز بين مقاييس البناء فوق الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات العالية أو الحسنة أو المتوسطة، 

 .انيات الضعيفةوبين مقاييس البناء فوق الأراضي الفلاحية ذات الإمك

يتم  )05ص(] 48[ للأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات العالية، الحسنة أو المتوسطةةبالنسبف

تحديد مساحة الوعاء المخصص لاستقبال البناء المعد للسكن وفقا للمساحة الإجمالية للأرض 

 :الحالات الثلاث التالية الفلاحية والأمر لا يخرج عن إحدى

في هذه الحالة  احة الإجمالية للأرض الفلاحية أقل من خمس هكتارات المسالحالة الأولى*

يجب أن لا تتعدى مساحة القطعة الارضية التي تم تخصيصها بغرض إقامة البناءات اللمعدة للسكن 

 .من المساحة الإجمالية) 250/1(نسبة واحد من مائتين وخمسين 

الية ثلاث هكتارات ونصف،  مساحة الأرض الفلاحية الإجمفي حال كانت تطبيقي مثال

تحسب المساحة المخصصة للبناء المعد للسكن بواحد من مائتين وخمسين من المساحة ثلاث 

  .2م35.000هكتارات ونصف أي 

  
  x 1 2 م35.000         

  =إذن فمساحة فالبناء المعد للتجهيز 
                      250  

  تتراوح ما بين خمس وعشر هكتارات المساحة الإجمالية للأرض الفلاحيةالحالة الثانية*

لاه لكل هكتار ‘في هذه الحالة يجب إضافة عشرون مترا مربعا للمساحة المخصصة للبناء المذكور أ

  .إضافي

 فتحسب المساحة.  الفلاحية تقدر ثماني هكتارات لتكن المساحة الكلية للأرضمثال تطبيقي

مائتين وخمسين من المساحة الإجمالية، يضاف المخصصة لاستقبال البناء المعد للتجهيز بواحد من 

إليها عشرين مترا مربعا على كل هكتار من الهكتارات الثلاث الزائدة عن المساحة المرجعية 

  .المقدرة بخمس هكتارات

  2 م140= 
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  x 1 2 م80.000               
  =إذن المساحة المخصصة للبناء المعد للتجهيز 

                       250  

     

في هذه المرة   المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية تفوق وعشر هكتاراتلثةالحالة الثا*

تحسب المساحة المخصصة للبناء المعد للسكن كما في الحالة الأولى، أي بنسبة واحد من مائتين 

الإجمالية، لكن يضاف إليها عشر أمتار مربعة لكل هكتار زائد عن  من المساحة) 250/1(وخمسين 

  .، باعتبارها المساحة المرجعية في هذه الحالةالهكتارات العشر

.  للأرض الفلاحية تقدر بثلاثة عشرة هكتارا إذا كانت المساحة الإجمالية مثال تطبيقي

فيمكن حساب المساحة المخصصة لاستقبال البناء المعد للتجهيز بواحد من مائتين وخمسين من 

كتار من الهكتارات الثلاث الزائدة عن المساحة الإجمالية، زائد عشر أمتار مربعة على كل ه

  .المساحة المرجعية المقدرة بعشر هكتارات

     x 1 2 م130.000            
  = المساحة المخصصة للبناء المعد للسكن فإذن 

                      250  

 :نميز بين حالتين اثنتين وهما فالنسبة للأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الضعيفةأما ب

ولى وجود ضغوطات طبوغرافية بالأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الحالة الأ*

، وتحسب المقاييس المطبقة على البناءات المعدة للسكن في هذه الحالة على )06ص(] 48[الضعيفة

 :النحو التالي

وهنا يجب أن لا تتجاوز  الفلاحية أقل من ألف متر مربع المساحة الإجمالية للأرض-

  .المساحة الإجمالية للأرض) 10/1(ايات عشر مساحة قطعة أراضي البن

 الإجمالية للأرض الفلاحية ذات الإمكانيات الضعيفة والتي مثال تطبيقي إذا كانت المساحة

، فمساحة البناء المعد للسكن يجب أن لا  2 م700تتوافر على ضغوطات طبوغرافية تقدر بـ 

  . 2 م700تتجاوز نسبة واحد من عشرة من المساحة المقدرة بـ 

  

 2 م380= 

  2م60 +2مx 3 =320 2م20+

  2م30 +2مx 3 =520 2م10+

 2 م550= 
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    x 1 2 م700                      
  =إذن مساحة البناء المعد للسكن 

                    10  

في هذه الحالة يجب  المساحة الإجمالية المخصصة للأرض الفلاحية تفوق ألف متر مربع-

إضافة عشرون مترا مربعا لكل ألف متر مربع يزيد عن المساحة المرجعية المقدرة بألف متر 

 .مربع

 الكلية للأرض الفلاحية مقدرة بثلاث آلاف متر مربع، فتحسب مثال تطبيقي لتكن المساحة

المساحة المخصصة لإنجاز البناء المعد للسكن بواحد من عشرة من المساحة الإجمالية، يضاف إليها 

  .كل ألف متر مربع زائد عن المساحة المرجعية المقدرة بألف متر مربع عشرين مترا مربعا على

    x 1 2 م3.000            
  = المساحة المخصصة للبناء المعد للسكن فإذن 

                      10  

الفلاحية ذات الإمكانيات  طبوغرافية بالأراضي الحالة الثانية عدم وجود ضغوطات*

 :هذه الحالة على النحو التالي  وتحسب المقاييس في)06ص(] 48[الضعيفة

تحسب المساحة المخصصة  ة أقل من ألف متر مربعالمساحة الإجمالي للأرض الفلاحي-

  .من المساحة الإجمالية) 100/1(للبناء المعد للسكن بنسبة 

 المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية ذات الإمكانيات الضعيفة والتي  إذا كانت مثال تطبيقي

ب أن لا ، فمساحة البناء المعد للسكن يج2 م700بها ضغوطات طبوغرافية تقدر بـ  لا توجد

  .2 م700تتجاوز واحد من مائة من المساحة المقدر بـ 

    x 1 2 م700                
  =إذن فمساحة البناء المعد للسكن 

                    10  

المساحة المخصصة  وتحسب المساحة الإجمالية للأرض الفلاحية تفوق ألف متر مربع-     

لمساحة الإجمالية، لكن يضاف إليها عشرون مترا للبناء المعد للسكن بنسبة واحد من مائة من ا

 .مربعا لكل ألف متر مربع زائد عن المساحة المرجعية المقدرة بألف متر مربع

 2 م70= 

  x 2 2م20+

 2 م340= 

 2 م7= 
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 الإجمالية للأرض الفلاحية تقدر بثلاث آلاف متر مربع،  إذا كانت المساحة مثال تطبيقي

 من مائة من المساحة الإجمالية فيمكن حساب المساحة المخصصة لاستقبال البناء المعد للسكن بواحد

زائد عشرين متر مربع على كل ألف متر مربع زائد عن المساحة المرجعية المقدرة  )2م3.000(

  . بألف متر مربع

    x 1 2 م3.000            
  = المساحة المخصصة للبناء المعد للسكن فإذن 

                      100  
          

 :مرانية تنظيم رخصتي استغلال الأراضي الع.2.2

 المتعلق بالتهيئة والتعمير قد جاء بمفهوم جديد في مجال البناء 29-90إن القانون رقم 

] 42[طارها عملية رسم النسيج العمرانيوالعمران، وذلك عن طريق تحديده للقواعد التي تتم في إ
 الدولة  في أدوات التهيئة والتعمير، والتي من خلالها يتحدد مجال تدخلأصلا، والمتمثلة )90ص(

والجماعات المحلية في تسيير حركة البناء وأحكام الرقابة عليها، من أجل حماية الأراضي العمرانية 

من الاستغلال العشوائي والمفرط، وكانت الأداة التي اهتدى إليها المشرع الجزائري في هذا الصدد، 

يعرف برخصة تكمن في إلزامه لأي شخص يريد البناء بضرورة الحصول على ترخيص إداري 

 . كأنجع أداة لضمان التحكم في آلية التوسع العمراني، هذا من جهة]51[البناء

ومن جهة ثانية نجد أن المشرع الجزائري قد قيد مسألة تقسيم الأراضي العمرانية بضرورة 

الحصول على رخصة التجزئة، بغرض حماية هذه الأراضي من سوء استغلالها والمضاربة بها، 

زايد قيمة العقار بصفة مستمرة ودائمة، مما نجم عنه ارتفاع حاد في الأسعار وبالنتيجة وهذا نظرا لت

الابتعاد عن اقتناء الأراضي العمرانية، والقيام بالبناء الذاتي فوق غير هذا من النوع من الأراضي، 

ن ومن غير الحصول على رخصة البناء، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار تلك المجموعات الضخمة م

 .البنايات غير الشرعية، والتي تستوجب حلولا قانونية جذرية

، التي "رخصة الهدم: "ثم إن المشرع قد أضاف إلى النظام القانوني الجزائري ما يعرف بـ

، السابق الذكر غير أن دافع 176-91تعد من المستحدثات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 

، فالهدم لا يضر )88ص(] 52[دم إلحاق الضرر بالغيرالمشرع إلى إقرار هذه الرخصة هو ع

 من ذات المرسوم على أنه يتوجب على المالك 61بالأراضي العمرانية في حد ذاتها إذ تنص المادة 

  2م40+2 مx 2 =30 2م20+

 2 م70= 
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أن يخضع هدمه الكلي أو الجزئي للبناء للرخصة المطلوبة قانونا، بشرط وقوع الملكية في الأقاليم 

تاريخية، أو ثقافيا، أو مميزات نابعة من محيطها الجغرافي، أو المتميزة بأنها طبيعة خلابة، أو 

المناخي، أو الجيولوجي، أو العمراني، كأن تكون البناية المراد هدمها تمثل سندا لبنايات مجاورة، 

 .ومن ثم فإننا نستبعد رخصة الهدم من نطاق دراستنا

، إذ ) شهادة المطابقة-عمير شهادة الت-شهادة التقسيم: (نستبعد أيضا موضوع الشهادات كما

أن أهمية هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون عبارة عن إجراء شكلي لا يمس بأصل الحق المعترف به 

للمالك، على عكس مسألة استصدار الرخص التي تعد مسالة جوهرية من أجل التمكن من استعمال 

 .حالة إغفالها تترتب المسؤولية الجزائية والمدنية الحق، وفي

  . ثانيا، ورخصة التجزئةأولا ك سنتطرق لكل من رخصة البناء ولذل

 :تنظيم رخصة البناء على الأراضي العمرانية. 1.2.2

لقد قيد المشرع الجزائري حق البناء على الأراضي العمرانية بوجوب الحصول على 

  إليهرخصة إدارية مسبقة وصريحة تسلم وفقا لشروط وإجراءات معينة، وهذا ما سنحاول التطرق 

 : شروط تسليم رخصة البناء على الأراضي العمرانية.1.1.2.2

يمكن لنا أن نصنف شروط تسليم رخصة البناء على الأراضي العمرانية إلى صنفين اثنين، 

 .فالأول منها يتعلق بالأشخاص أما الثاني فيتعلق بأعمال البناء ذاتها

 : الشروط المتعلقة بالأشخاص.1.1.1.2.2

ناء من المسائل الهامة التي يترتب عليها عدد من المسؤوليات والآثار لذلك تعتبر رخصة الب

الحصول عليها على فئة معينة من  فقد اشترط المشرع الجزائري على وجه الوجوب قصر الحق في

 :، ويتعلق الأمر بالآتي)30ص(] 53[الأشخاص ممن لهم صفة

 حق البناء بملكية ئريإذ ربط المشرع الجزا: )50ص(] 32[المالك الأصلي للأرض*

، السابق الذكر، قد وسع من 176-91، إلا أنه بمجيء المرسوم التنفيذي رقم )100ص(]43[الأرض
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نطاق الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على رخصة البناء إلى أشخاص آخرين وهم على 

 .)34ص(]49[وجه التحديد

 25-90 من قانون 39جب المادة  المستحدثة بموالذي يمتلك شهادة الحيازة: حائز الأرض*

 .والمتضمن العقاري

 إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره من قبل حيث أنه: )480ص(] 24[المستأجر المرخص له قانونا*

المستأجر عن القيام بالأعمال الضرورية للعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص 

 .من المحكمة يسمح له بإجراء ذلك بنفسه

 نجد مختلف الهيئات والمصالح والمديريات إذ: و المصلحة صاحبة التخصيصالهيئة أ*

 الخ، تحتاج إلى تخصيص قطعة أرض...التابعة للدولة، كتلك المكلفة بالتعمير أو النقل أو الري

تابعة للدولة من أجل تشييد بناية معينة وهنا على هذه الهيئات أو المصالح أن تمتلك العقد الإداري 

 .لى تخصيص قطعة الأرض لهاالذي ينص ع

 الحق في أن يفوض شخصا آخر للقيام بطلب رخصة البناء لحسابه إذ للمالك: الوكيل*

 ."الوكالة"بـ  وباسمه، ويكون ذلك عن طريق ما يعرف في القواعد العامة

 :الشروط المتعلقة بأعمال البناء. 2.1.1.2.2

تكون الأعمال موضوع الرخصة من يشترط المشرع الجزائري ليتم تسليم رخصة البناء أن 

 :)52ص(] 32[جملة الأعمال التالية

 لأول مرة بدءا من عمل الأساسات وبعبارة أي الشروع في إقامتها: تشييد البنايات الجديدة*

  .)63ص(] 54[أخرى استحداث المباني

] 31[ بالبنايات المشيدة والمنجزة وذلك بالزيادة في حجمهاويتعلق الأمر: تمديد البنايات*
، فهل قصد )56ص(] 55[يبقى غامضا، لأنه يحمل أكثر من معنى" ألتمديد"، إلا أن مصطلح )68ص(

أم . ، وهو الزيادة في مساحة أو حج البناء دون تعليته"معنى التوسيع"المشرع الجزائري من خلاله 

خص به، أو زيادة ، وهي الارتفاع بالمبنى القائم إلى أكثر من الارتفاع المر"التعلية"معنى  أنه قصد
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وعليه كان من الأجدر التطرق لكلتى . في عدد طوابق المبنى إلى أكثر من العدد الوارد بالترخيص

 .الحالتين على حدى

: تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية*

  .)21ص(] 56[م البناء القائمهو التعديل الذي يعني تغيير بعض معال" بالتغيير"والمراد 

تقوية المباني القائمة " التدعيم"ويقصد : )137ص(] 57[سيجتإنجاز جدار صلب للتدعيم أو ال*

 .فهو إقامة جدار صلب يحيط بالفناء الخارجي" التسيج"مع إزالة ما بها من خلل، أما 

ند القيام بهذه بقي في الأخير أن نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يشترط رخصة البناء ع

              .)53ص(] 32[الأعمال وذلك فيما يخص البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني

 : إجراءات تسليم رخصة البناء على الأراضي العمرانية.2.1.2.2

 :تمر إجراءات تسليم رخصة البناء على الأراضي العمرانية بمراحل ثلاث وهي

سته وتحضيره، وأخيرا مرحلة البت فيه، وسنتعرض لكل مرحلة مرحلة تقديم الطلب، فمرحلة درا

 .من هذه المراحل تباعا

 : تقديم طلب الترخيص.1.2.1.2.2

بق وأن عددناهم بمناسبة الحديث سيتم تقديم طلب الترخيص من طرف الأشخاص الذين 

ثبات ا في الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على رخص البناء، ولإهعن الشروط الواجب توافر

صفتهم لا بد لهم من أن يرفقوا الطلب بالوثائق المثبتة لذلك، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية 

 المتعلق بكيفية تحضير رخصة البناء وتسليمها، نجد 176-91وبتحليلنا لمواد المرسوم التنفيذي رقم 

  .أنه يجب ان يرفق الطلب أيضا بالوثائق التي تتعلق بالبناء المراد إنجازه

يمكن لنا تحديد الوثائق المتعلقة بطالب  :)34ص(] 49[لوثائق المتعلقة بطالب الترخيصا*

 :الترخيص بحسب صفة هذا الطالب وذلك على النحو التالي

 أن يكون طلب الترخيص المقدم من طرف المالك يجب: بالنسبة للمالك الأصلي للأرض-

جاز للمالك الحق في أن يفوض شخصا مصحوبا بنسخة من عقد الملكية، وطالما أن القانون قد أ
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آخر للقيام بطلب رخصة البناء لحسابه وباسمه، ويكون ذلك عن طريق الوكالة وبالتالي فما على 

 .الوكيل إلا ان يرفق طلب الحصول على ترخيص بتوكيل طبقا لأحكام القانون المدني

ستحدثة بموجب  نسخة من شهادة الحيازة، المفلابد من إحضار: الأرض بة لحائزسبالن-

 . المتضمن التوجيه العقاري25-90 من القانون رقم 39المادة 

 من القانون المدني فإنه إذ تأخر 480 طبقا للمادة: بالنسبة للمستأجر المرخص له قانونا-

المؤجر بعد إعذاره من قبل المستأجر عن القيام بالأعمال الضرورية للعين المؤجرة بهدف حفظها 

ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن . )159ص(] 58[كون المؤجر ملزما بأدائهاوالتي يمن الهلاك 

يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء هذه الأعمال بنفسه وتبعا لذلك يجب على هذا 

 . صدر عن المحكمةيالأخير أن يرفق طلب الحصول على رخصة البناء بالترخيص الذ

 عليها إرفاق الطلب بنسخة من يستوجب: التخصيصبالنسبة للهيئة أو المصلحة صاحبة -

 .العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية

   :)35ص(] 49[تتمثل هذه الوثائق فيما يلي :الوثائق المتعلقة بالبناء موضوع طلب الترخيص*

يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع  5000/1 أو 2000/1تصميم للموقع على سلم -

 .بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض

 ويشتمل على البيانات 500/1 أو 200/1مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم -

 :التالية

 .حدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء •

 .مقاطع التخطيطية للقطعة الأرضيةمنحنيات المستوى أو مساحة التسطيح وال •

 .نوع طوابق االبنايات المجاور أو ارتفاعها أو عددها •

ارتفاع البنايات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية أو الغير  •

 .المبنية

 .المساحة الإجمالية للأرضيات والمساحة المبنية على الأرض •
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ل التي تخدم القطعة اأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط بيان شبكات قابلية الاستغلا •

  .وصل ورسم شبكة الطرق وقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية

 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتملة على 50/1تصاميم معدة على سلم -

هرباء والتدفئة والواجهات بما في ذلك شبكة جر المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة والك

واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية، وينبغي أن يوضح تخصيص مختلف المحلات على التصاميم 

مع وجوب توضيح الأجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو هدمها أو الاجزاء المبرمجة، وذلك 

 .بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبرى

مستندات رخصة التجزئة بالنسبة للبيانات المبرمجة على قطعة أرضية تدخل ضمن أرض -

 .مجزأة لغرض السكن أو لغرض آخر

مذكرة ترفق بالرسوم البيانية تتضمن كل من وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل، وكذا -

المذكرة البيانات طريقة بناء الهياكل والأسقف ونوع المواد المستعملة، كما يجب أن تتضمن هذه 

المتعلقة بنوعية المواد، مع تحديد كمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة وبالمحيط، أما 

بالنسبة للبيانات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور 

 .الضجيج المنبعث فلابد من تحديد مستوى

وسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة قرار الوالي المرخص بإنشاء أو ت-

  .المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة

دراسة مدى التأثير على البيئة، وذلك بالنسبة للمشاريع التي من شأنها أن تلحق ضررا 

 .بالبيئة عموما

يرسل طلب رخصة البناء والوثائق المرفقة به في خمس نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي 

  بهع الطلب، ونوع الوثائق المرفقةبلدية محل وجود الأرض العمرانية، ليسجل تاريخ إيداالبلدي ل

  وصل يسلم لصاحب الطالبب

  

.  
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 :)38ص(] 49[ دراسة طلب الترخيص وتحضيره.2.2.1.2.2

البناء المراد  تقوم الجهة المختصة بدراسة وتحضير الطلب بتحديد مدى احترام مشروع

، النظافة، البناء والفن ن والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الأمإنجازه للأحكام التشريعية

 : المالي، وفي مجال حماية البيئة، وذلك بعد استشارة كل من

مصالح الحماية المدنية لتشييد البنايات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري، وبصفة عامة  -

ذا لتشييد بنايات سكنية هامة من التي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور، وك لجميع البناءات

 .شأنها أن تطرح تبعات خاصة لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق

المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية عندما تكون مشاريع البنايات  -

   .موجودة في مناطق أو اماكن مصنفة في إطار التشريع الجاري به العمل

مصالح رأيا بالموافقة، وفي كلتا الحالتين يستوجب عليها إرجاع الملف فإذا لم تصدر هذه ال

 .مرفقا بطلب إبداء الرأي

وتختلف الجهات المختصة بدراسة وتحضير الملف المتعلق بمشروع البناء، باختلاف الجهة 

 :المختصة بإصدار رخصة البناء على الأراضي العمرانية، ولذلك نميز بين

  : رئيس المجلس الشعبي البلديرخصة البناء من اختصاص*

 :تصدر رخصة البناء من طرف رئيس المجلس اشعبي البلدي في حالتين وهما

 .ويكون ذلك في حالة وجود مخطط شغل الأراضي: بصفته ممثلا للبلدية -

  .ويكون ذلك في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي: بصفته ممثلا للدولة -

تصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي فعندما يكون تسليم رخصة البناء من اخ

يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية، فعلى هذا الأخير أن يقوم بإرسال نسخة من ملف الطلب إلى 

مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل الثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع 

 الملف، هي المصلحة المختصة بالتعمير على الملف، وفي هذه الحالة فإن الجهة المكلفة بتحضير

مستوى البلدية، على أن يبلغ القرار المتضمن رخصة البناء إلى صاحب الطلب في غضون الأشهر 

 .الثلاثة الموالية لتاريخ إيداع طلبه
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البلدي الذي  أما إذا كان إصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي

لة، فما على هذا الأخير إلا إرسال ملف الطلب في أربع نسخ إلى يتصرف باعتباره ممثلا للدو

مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل الايام الثمانية الموالية لتاريخ إيداع 

داعه برأي رئيس الملف، ويجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إي

المجلس الشعبي حول مشروع البناء، وعلى هذه المصلحة ان تبعث ثلاث نسخ من الملف مرفقة 

برأيها وذلك خلال مدة أقصاها شهرن ابتداء من تاريخ استلامها لهذا الطلب، ليبلغ القرار المتضمن 

 . إيداع الطلبمنح رخصة البناء إلى صاحب الطلب في غضون الأشهر الأربعة الموالية لتاريخ

يمكن حصر الحالات التي يمكن فيها تسليم رخصة  :رخصة البناء من اختصاص الوالي*

 :)66ص(] 32[البناء من قبل الوالي فيما يلي

 .البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية -

 .البنايات والمنشآت المنجزة لإنتاج وتوزيع وتخزين الطاقة وكذا المواد الاستراتيجية -

 المتعلق 29-90 من قانون 45البنايات الواقعة في المناطق الساحلية حسب مفهوم المادة  -

 من ذات القانون، 46بالتهيئة والتعمير والبنايات الواقعة في المناطق السياحية حسب المادة 

 من نفس 49وهذا في حالة ما لم يكن هناك مخطط شغل الأراضي وقد حصرت المادة 

 : البناء في هذه الحالة فيالقانون أيضا حقوق

 .البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية •

 .التعديلات في البنايات الموجودة •

، السالف الذكر، فإنه عندما يكون 176-91 من المرسوم التنفيذي رقم 42وتبعا لنص المادة 

الأشكال المحددة  تم دراسته وتحضيره حسبتسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي، فإن الطلب ي

في حالة ما إذا كان إصدار هذه الرخصة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره 

ممثلا للدولة على أن تقوم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في هذه الحالة 

إلى الوالي باعتباره السلطة  مستقاةبإرسال أربع نسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع الآراء ال

 .المختصة بإصدار رخصة البناء

في هذه الحالة يتم اتباع ذات  :رخصة البناء من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير*

الإجراءات الخاصة بدراسة وتحضير الملف فيما لو كانت رخصة البناء من اختصاص الوالي، فقط 
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المكلف بالتعمير يكون في حالة واحدة والمتمثلة ر الوزينشير إلى أن تسليم هذه ارخصة من طرف 

 .)67ص(] 32[ في المشاريع ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية

وفي جميع الحالات الثلاث السابق ذكرها، إذ كان ملف الطلب موضوع استعمال الوثائق أو 

ابتداءا  مذكورة أعلاهالمعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها تتوقف الآجال ال

من تاريخ التبليغ عن هذا النقص ويسري مفعولها ابتداءا من تاريخ استلام هذه الوثائق أو 

 .**المعلومات

  : مرحلة البت في طلب الترخيص.3.2.1.2.2

بعد الانتهاء من مرحلة دراسة الطلب وتحضيره فإنه يتعين على الجهة المختصة بإصدار 

في طلب الحصول على رخصة البناء والنتيجة هي  محددة قانونا، البتالترخيص وخلال الآجال ال

 :أحد الاحتمالات الأربع التالية

 .صدور قرار إداري بقبول الطلب -

 .صدور قرار إداري برفض الطلب -

 .تأجيل الفصل في الطلب -

 .سكوت الإدارة عن الرد -

 :وسنتعرض لكل احتمال على حدى

تأكد الجهة  ويكون ذلك بعد :)47ص(] 49[صدور قرار إداري بقبول طلب الترخيص*

المختصة بإصدار رخصة البناء من مطابقة مشروع البناء المراد إقامته لأحكام القانون، وعلى هذه 

الجهة أن تقوم بتبليغ القرار المتضمن منح رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف إلى صاحب 

وتوضع نسخة   لتعمير على مستوى الولايةالطلب، وكذا نسخة أخرى إلى مصلحة الدولة المكلفة با

من القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي للاطلاع عليها وذلك إلى أن تقتضي 

مدة سنة وشهر، وتحتفظ السلطة التي منحت رخصة البناء بنسخة من القرار، إلا أنه يمكن أن يتم 

] 59[ مراعاة مقتضيات خاصةصدور قرار بمنح رخصة البناء مع التحفظ بخصوص وجوب
 .)196ص(
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وأخيرا نشير أنه لا يجوز إلغاء رخصة البناء التي صدرت بمقتضى قرار إداري بموجب 

قرار إداري آخر وإلا اعتبر ذلك تجاوزا للسلطة وأصبح القرار الثاني معيبا يستوجب الإبطال وفي 

 : علىهذا الصدد صدر قرار عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ينص 

الملغى لرخصة البناء لمجرد إدعاء بوجود نزاع  ومن ثم فإن القرار البلدي..."

 .")188ص(] 60[في الملكية يعد قرارا مشوبا بتجاوز السلطة

للجهة المختصة بمنح رخصة البناء أن  :صدور قرار إداري برفض طلب الترخيص*

ا إذا تبين لهذه الجهة بأن تصدر قرارا إداريا يقضي برفض منح الترخيص، وذلك في حالة م

 . موضوع الطلب لا يتطابق مع توجيهات التعمير المعمول بهاءمشروع البنا

ويجب أن يتم تبليغ هذا القرار للمعني في الآجال المحددة قانونا والسابق ذكرها، مع إلزامية 

ة بالمحكمة العليا تعديله وإلا اعتبر القرار باطلا وبهذا الصدد نجد قرارا صادرا عن الغرفة الإداري

ومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غير ثابتة "... : ينص على ما يلي

بعد مضى الفترة المحددة قانونا يعد تجاوزا للسلطة، ومتى كان الأمر كذلك استوجب 

 .")153ص(]61[إبطال مقرر الرفض

لطعن في القرار الإداري وفي كل الأحوال يجوز لطالب رخصة البناء الذي تم رفض طلبه ا

  .الصادر بالطرق المنصوص عليها قانونا

 من قانون 64بالرجوع إلى المادة  صدور قرار إداري بتأجيل الفصل في طلب الترخيص*

 المتعلق بالتهيئة والتعمير، نستنتج أنه من الممكن أن تنقضي المدة القانونية المخصصة للرد 90-29

 المختصة بإصدار رخصة البناء لم تبت بعد في الطلب، بل أنها على طلب الترخيص إلا إن السلطة

أصدرت قرارا بتأجيل ذلك نظرا لعدم اكتمال أدوات التهيئة والتعمير وهي الحالة الوحيدة التي يمكن 

  .على أن لا تتجاوز مدة التأجيل سنة واحدة" محل تأجيل"أن يكون الطلب 

أن السلطة المختصة لم تقرر بعد، خصوصا إذا لكن ما هو الحل لو أن مدة السنة انتهت إلا 

لم تكتمل أدوات التهيئة والتعمير إن المشرع الجزائري لم يتطرق لهذه المسألة ومن ثم علينا العودة 

للقرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الذي يعتبر أي قرار إداري صادر عن السلطة 
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 قانونا يعتبر باطلا كون هذا القرار يعد مشوبا بعيب الخطأ في المختصة بعد انتهاء المدة المحددة

  .  )181ص(] 62[تطبيق القانون

قد تنتهي المدة المحددة قانونا ولا تصدر الجهة المختصة بإصدار  سكوت الإدارة عن الرد*

 القبول أم الرفض؟ ةرخصة البناء أي قرار إداري، فكيف يفسر سكوت الإدارة؟ هل هو بمثاب

  :ة عن هذا السؤال نميز بين مرحلتينللإجاب

في هذه المرحلة تم تفسير  : المتعلق بالتهيئة والتعمير29-90مرحلة ما قبل صدور قانون -

سكوت الإدارة عن الرد على أنه قبول، وفي هذا الصدد صدر قرارا عن الغرفة الإدارية بالمحكمة 

ذي تلتزم به السلطات اتجاه من المقرر قانونا أن السكوت ال": العليا ينص على ما يلي

البت في طلب رخصة البناء يعد قرار ضمني بالقبول، وأن الرخصة الضمنية 

المستخلصة من سكوت الإدارة تنتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصريحة، ومن 

  ".)206ص(] 63[ثم فإن القضاء بما يخالف هذه المقتضيات يعد خطأ في تطبيق القانون

  .)76ص(] 64[الترخيص في هذه الحالة يعد ممنوحا بقوة القانونوبالنتيجة فإن 

بعد أن دخل هذا القانون  : المتعلق بالتهيئة والتعمير29-90مرحلة ما بعد صدور قانون -

ر على أنه قرار ضمني برفض منح رخصة البناء سحيز التطبيق أصبح سكوت الإدارة عن الرد يف

  .على غرار ما هو مقرر في العمل الإداري، وهذا )134ص(] 65[لا قبولا ضمنيا لها

  :تنظيم رخصة تجزئة الأراضي العمرانية. 2.2.2

بهدف حماية الأراضي العمرانية من المضاربة بها، ومن الاستغلال العشوائي الذي تتعرض 

له، قيد المشرع الجزائري مسألة تجزئة هذه الأراضي بوجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة 

  . وفقا لشروط وإجراءات معينة، نتطرق إليها تباعاوصريحة، تسلم

  : شروط تجزئة الأراضي العمرانية.1.2.2.2

  :)07ص(] 49[بالنسبة لنا في هذا الصدد الوقوف عند شقين رئيسيين من هذه الشروط
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فنجده يتعلق بالأشخاص المخول لهم حق تجزئة الأرض العمرانية، إذ : بالنسبة للشق الأول

جزائري على وجه الإلزام قصر حق الحصول على رخصة التجزئة على فئة اشترط المشرع ال

  .له فقطيمعينة من الأشخاص ممن لهم صفة، ويتعلق الأمر بمالك الأرض الأصلي أو وك

والملاحظ هنا أن المشرع قد ضيق من نطاق الأشخاص الذين يمكن لهم أن يقدموا طلبا 

شخاص الذين يمكن لهم طلب الحصول على للحصول على رخصة التجزئة مقارنة مع نطاق الأ

  .رخصة البناء

فيتعلق بالغرض من التجزئة، إذ تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم : أما الشق الثاني

لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إذا كانت القطعتين 

 الغرض من التجزئة  أن تستعمل في تشييد بناية، فإذا كاننهاأو القطع الناتجة عن هذا التقسيم من شأ

هو تأجير الناتج أو استغلاله على نحو آخر دون بنائه، فإن السلطات المختصة بإصدار رخصة 

  .التجزئة ترفض منحها

ولعل الحكمة الرئيسية من اشتراط هذا الشرط يتجلى في حماية الأراضي العمرانية من 

  .بضمان استعمالها في الغرض المخصص لها وهو البناءسوء استغلالها، وذلك 

  : إجراءات تسليم رخصة تجزئة الأراضي العمرانية. 2.2.2.2

  :تمر إجراءات تسليم رخصة تجزئة الأراضي العمرانية بثلاث مراحل وهي

  .مرحلة تقديم الطلب، فمرحلة دراسته وتحضيره، وأخيرا مرحلة البت فيه

  :)10-08ص(] 49[خيص تقديم طلب التر.1.2.2.2.2

يتم تقديم طلب الترخيص من طرف المالك الأصلي للأرض العمرانية أو وكيله، وعليه 

: يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا إما بنسخة من عقد الملكية أو بتوكيل طبقا لأحكام الأمر

كل كون طلب رخصة التجزئة مصحوبا بملف يتشن ت المتضمن القانون المدني، كما يجب أ75-58

  :من الوثائق التالية

، يشتمل على الوجهة والهياكل القاعدية 5000/1 أو 2000/1تصميم للموقع يعد على سلم *

  .ط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرضاللخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نق
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  :لتالية تشمل على البيانات ا500/1 أو 200/1التصاميم الترشيدية المعدة على السلم *

  .حدود القطعة الأرضية ومساحتها-

منحنيات المستوى وسطح التسوية مع مواصفتها التقنية والرئيسية ونقاط وصل شبكة -

  .الطرق المختلفة

تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموين بالمياه الصالحة 

زيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة قذرة، وكذا شبكات توالللشرب والحريق، وصرف المياه 

  .العمومية

  .تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الخدمات الخاصة-

موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنايات الخاصة -

  .بالتجهيزات الجماعية

  :مذكرة توضيحية للتدابير المتعلقة بـ*

رق معالجة تقنية المياه المرسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية ط-

  .المضرة بالصحة العمومية والزراعية والمحيط

  .طرق معالجة تصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية-

يسية بالنسبة للأراضي المجزئة تحديد مستوى الضجيج، وانبعاث الطفيليات الكهرومغناط-

  .للاستعمال الصناعي

  :مذكرة تتضمن البيانات التالية*

  قائمة القطع الأرضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها-

نوع مختلف أشكال الأرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد الإجمالي -

  .للسكان المقيمين

  .باء والنقل وكيفيات تلبيتهاالاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهر
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برنامج الأشغال المقرر إنجازها وشروط تنفيذها مع تحديد لتكاليفها وتوضيح لمراحل *

         .    إنجازها وآجال ذلك

دفتر الشروط يعد طبقا للنموذج الذي يقرره الوزير المكلف بالتعمير، يحدد الالتزامات *  

مة المفروضة على الأراضي المجزأة وأيضا الشروط التي والارتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العا

  .تنجز بموجبها البناءات

وبعد تشكيل الملف يتم إرساله مع طلب رخصة التجزئة في خمس نسخ إلى رئيس المجلس   

عمرانية، ليسجل تاريخ الإيداع ونوع الوثائق المرفقة الالشعبي البلدي لبلدية محل وجود الأرض 

  .احب الطلببالطلب بوصل يسلم لص

  :دراسة طلب الترخيص وتحضيره. 2.2.2.2.2

بقة مشروع الأراضي المجزأة اإن المقصود بتحضر طلب الترخيص هو التأكد من مدى مط  

لتوجيهات مخطط شغل الأراض، أو في حال انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة 

  .للتهيئة والتعميروالتعمير، أو التعليمات التي تحددها القواعد العامة 

كما ينصب موضوع تحضير الطلب على الانعكاسات التي يمكن أن تحدث فيما لو تم تجزئة   

  .الأراضي العمرانية

غير أن مسألة التحضير هذه، تأتي بعد الدراسة التي تتم بإتباع إجراءات معينة، هي ذات   

وذلك . رانية السابق تناولهاالإجراءات المتبعة في دراسة طلب رخصة البناء على الأراضي العم

 على التوالي من 20 حتى 14 ماعدا فقرتها الرابعة، وأيضا المواد من 12 و11بمقارنة المواد 

من " رخصة التجزئة: "، من الفصل الثاني تحت عنوان"التحضير والتسليم"القسم الأول تحت عنوان 

، من القسم الأول تحت 46 حتى 38، السابق الذكر، مع المواد من 176-91المرسوم التنفيذي رقم 

، ذات المرسوم المذكور "رخصة البناء" ، من الفصل الثالث تحت عنوان"التحضير والتسليم: "عنوان

الفرق الوحيد يكمن في إمكانية اقتراح المصلحة المكلفة بتحضير الملف على السلطة . أعلاه

 نفس الأشكال المنصوص المختصة بإصدار رخصة التجزئة، بإجراء تحقيق عمومي، يتم حسب

  .)12ص(] 49[عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العمومية
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         :مرحلة البت في طلب الترخيص. 3.2.2.2.2

بعد أن يتم استفاء جميع إجراءات تحضير ودراسة طلب رخصة التجزئة، يتعين على الجهة 

بت لا تخرج القانونا، ونتيجة المختصة بإصدار الترخيص، الفصل في الطلب خلال المدة المحددة 

  :عن إحدى الافتراضات الأربع التالية

 .صدور قرار إداري بقبول الطلب -

 .صدور قرار إداري برفض الطلب -

 .صدور قرار إداري بتأجيل الفصل في الطلب -

 .سكوت الإدارة عن الرد -

  .وسنتعرض لكل افتراض على حدى

القرار بعد تأكد الجهة المختصة يصدر هذا  لا:صدور قرار إداري بقبول طلب الترخيص*

بإصدار رخصة التجزئة من موافقة الأرض المجزأة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو 

مع ملاحظة أن رخصة التجزئة تتضمن وجوب إنجاز . مطابقتها لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك

  .صاحب الطلب للأشغال التي تجعل هذه الأرض قابلة للاستغلال

ار القبول الذي يرفق بنسخة من الملف إلى صاحب الطلب، وإلى مصالح الدولة يبلغ قر

المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وتوضع نسخة منه تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس 

  .الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة، وتحفظ نسخة أخرى بأرشيف الولاية

صدر قرار إداري برفض منح رخصة يدور قرار إداري برفض طلب الترخيص ص*

تجزئة الأراضي العمرانية وذلك في حالة ما إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة لتوجيهات 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ولا للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير، 

  .وثائقأو في حالة ما إذا كانت البلدية لا تمتلك أصلا هذه ال

يمكن أن يكون طلب رخصة  صدور قرار إداري بتأجيل الفصل في طلب الترخيص*

 حال عدم اكتمال أدوات التهيئة والتعمير، على أن لا تتجاوز يالتجزئة محل قرار التأجيل، وذلك ف

مدة التأجيل سنة واحدة، والقول بإمكانية تأجيل البت في الطلب، يعني أنه من الممكن أيضا الفصل 

 الطلب بالقبول على الرغم من عدم اكتمال هذه الادوات، وذلك وفقا لدفتر شروط معين، إلا أنه يف
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ممكن تعديل مضمون هذا الدفتر لاحقا متى تم المصادقة على المخطط، وذلك بقرار من الوالي بعد 

  .استشارة المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي

دارة عن الرد يفسر على أنه قرار ضمني برفض إن سكوت الإسكوت الإدارة عن الرد *

] 31[منح رخصة التجزئة لا قبولا ضمنيا لها، وهذا على غرار ما هو معمول به في العمل الإداري
  .)105ص(

وبهذا القدر من التوضيحات نكون قد حددنا الأدوات غير مباشرة لتدخل الدولة والجماعات 

لفلاحية والعمرانية بتنظيم وترشيد طرق استعمالها المحلية، والتي تهدف إلى حماية الأراضي ا

واستغلالها ضمن ما يعرف بسياسة الاستهلاك العقلاني للمجال عن طريق فرض رقابة قبلية تتجسد 

  .         أساسا في الرخص الإدارية
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 3الفصـل 

اضي الفلاحية الأرالمباشـرة لحمايـة   أدوات تدخل الدولة والجماعات المحليـة

  والعمرانية
  

  

   

إن مسألة حصر أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية المباشرة لحماية الأراضي الفلاحية 

والعمرانية تتوقف بالأساس على حصر موجبات التدخل في حد ذاته، والذي يتجسد أصلا من خلال 

  :مهمتين رئيسيتين وهما 

  .التدخل من أجل المنفعة العامة-

  .من أجل التهيئة العقاريةالتدخل -

داوت خاصة بكل مهمة على حدى، لتصبح أولذا لن يتأت تنفيذ هاتين المهمتين إلا بواسطة 

هذه الأدوات كما سنتبين ذلك لاحقا بمثابة قيد على الملكية العقارية الخاصة للأراضي الفلاحية 

الحق المطلق الذي يخول لصاحبه والعمرانية، وما مرد ذلك إلا لكون أن الملكية الخاصة لم تعد ذلك 

سلطة الاستثمار الكامل، وحرية التصرف والتمتع بملكه كما يشاء وإنما أصبحت حقا نسبيا مقيدا 

بالوظيفة الاجتماعية المنوطة به وكل استعمال أو استغلال أو تصرف يتعارض مع هذه الوظيفة، 

 غالبية الفقهاء دى، ل)617ص(] 66[اعييعد غير مشروع، وانحرافا بالملكية الخاصة عن هدفها الاجتم

  .)48ص(] 67[والشراح

ومن ثم سنحاول التطرق بالدراسة في هذا الفصل إلى جملة الأدوات التي تعتبر قيدا على 

الملكية العقارية الخاصة، والتي تستطيع الدولة والجماعات المحلية التدخل من خلالها إما بهدف 

، في إطار فرض نوع من الحماية التهيئة العقاريةحقيق ، وإما بهدف تيق المنفعة العامةتحق

  .للأراضي الفلاحية والعمرانية من سوء استعمالها، استغلالها والتصرف فيها
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  :أداوت التدخل من أجل المنفعة العمومية . 1.3

إن من أهم النتائج التي تترتب على تقييد حق الملكية العقارية الخاصة من أجل المنفعة 

، أما الأولى فتتمثل في تقييد هذا الحق تقييدا كليا، وذلك بانتقال )228ص(] 15[تيجتين اثنتينالعمومية ن

الملكية من المالك الخاص إلى الدولة أو الجماعات المحلية، ومن ثم فإن تدخل هذه الأخيرة بما 

ات الحق ، وأما الثانية فتتمثل في تقييد ذس على أصل الملكيةتملكه من أدوات إنما ينصب بالأسا

تقييدا جزئيا، دونما انتقال للملكية، وعليه فإن التدخل في هذه الحالة ينصب على جزء من أصل 

  .رتفاقات الإداريةالملكية وهو ما يعرف بنظام الا

  :أداتي التدخل على أصل الملكية . 1.1.3

وما نود في بداية هذا المطلب التنويه بأن أدوات التدخل على أصل الملكية العقارية عم

، فهي تتراوح ما بين التأميم، الاستيلاء، )118-110ص(] 43[تختلف باختلاف أنظمتها وإجراءاتها

ة من أجل المنفعة العمومية، والشفعة الإدارية، إلا يالوضع تحت الحماية، الشغل المؤقت، نزع الملك

ورهما الفعال في أن طبيعة موضوع البحث تجعلنا نقصر دراستنا على الأداتين الأخيرتين بالنظر لد

التأثر المباشر على سير السوق العقارية من جهة، ومن جهة ثانية باعتبارهما الأداتين اللتين مكن 

المشرع الجزائري من خلالها الدولة والجماعات المحلية من ممارسة أسلوب التدخل المباشر لحماية 

           .لتحقيق النفع العامكية لي إطار التدخل على أصل المفالأراضي الفلاحية والعمرانية، 

  :نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية . 1.1.1.3

إن إقدام السلطات الإدارية على استعمال إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 

يشكل حدا من الخطورة على الملاك الخواص، لذلك فقد منح المشرع الجزائري لهؤلاء الملاك متى 

فيذ عملية نزع الملكية، مجموعة من الضمانات تتمثل جملة وتفصيلا في احترام تم السير في تن

، لكن قبل )72ص(] 68[الإدارة للإجراءات الواجب اتباعها متى قررت الإدارة اللجوء إلى هذه الأداة

  .الخوض في تحديد هذه الإجراءات نتطرق أولا إلى التعريف بنزع املكية

  :ية من أجل المنفعة العمومية  التعريف بنزع الملك.1.1.1.1.3
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لقد عرف المشرع الجزائري نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على أنها طريقة 

استثنائية لاكتساب أموال أو حقوق عقارية ولا تتم إلا إذا أدى انتهاج الوسائل الودية إلى نتيجة 

  .)02ص(] 69[سلبية

خلص الخصائص المميزة لعملية نزع من خلال التعريف المقدم أعلاه يمكن لنا أن نست

  :الملكية من أجل المنفعة العامة وهي 

 في كون الإدارة لا تلجأ إلى هذا وتتجلى الطبيعة الاستثنائية: أنها طريقة استثنائية*

، )02ص(] 70[الإجراء إلا إذا تم استنفاذ جميع الوسائل الرضائية وذلك بالتفاوض مع الملاك المعنيين

  . إثارتها من تلقاء نفسهضي من النظام العام يمكن للقاوتعد هذه الخطوة

 مرد هذه الخصية إلا لكون أن انتهاج الإدارة لمثل هذا الإجراء وما: أنها طريقة جبرية *

، وهو الأمر الذي استقر عليه )07ص(] 71[يعتمد بالأساس على امتيازات السلطة العامة المعهودة لها

  .)71ص(] 72[الفقه والقضاء

 العام شرط جوهري وأساسي في عملية نزع إن النفع: ا تحقيق المنفعة العمومية قصده*

، وتعتبر كعمليات تتعلق بالمنفعة العمومية، عمليات التعمير والتهيئة العمرانية )33ص(]73[الملكية

  .وأيضا العمليات التي تدخل في إطار التخطيط

ة وضع اليد على العقار المنزوع إذ لا يمكن للإدار: إلزامية التعويض المسبق والمصنف*

] 71[داعه لدى الخزينة العموميةيملكيته ما لم يتم قبول مبلغ التعويض من طرف المالك المعني وإ
، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ينص القانون على أن التعويض يجب أن يكون منصفا، ونشير )08ص(

ة التي تستقل بها محكمة الموضوع في  التعويض تعتبر من المسائل الموضوعيهنا أن مسألة تقدير

  .)1034ص(]74[حال ثار نزاع بين طرفي العلاقة

عن الوسائل  وإن التعريف بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية يقتضي منا تمييزها

  :)11ص(] 71[القانونية الأخرى

 أن بالرغم منفعة العمومية والاستيلاء المؤقت الفرق بين نزع الملكية من أجل المن*

الوسيلتان تهدفان إلى إجبار الملاك الخواص على التنازل عن أملاكهم إلا أنهما تختلفان من نواح 

  .عديدة
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 الأملاك العقارية فقط، بعكس الاستيلاء ينصب نزع الملكية على: من حيث المجال -

  .المؤقت الذي ينصب على الأملاك العقارية والمنقولة

 الحصول على الأموال من أجل ضمان ستيلاء هوإن القصد من الا: من حيث الهدف -

  .**استمرارية سير المرافق العامة

 السلطة الإدارية المؤهلة ويكون كتابيا، ستيلاء عناليصدر قرار : من حيث الإجراءات -

معنية والمدة المقررة للاستيلاء، وأيضا كيفيات التعويض، فهي الويتضمن وجوبا تحديد الأموال 

  .بساطة، ولا تتطلب لا تعويضا مسبقا ولا تدخلا إجباريا للقضاء قبل نقل الملكيةإجراءات تتسم بال

  لعمومية والشغل المؤقت والنهائي  لفرق بين نزع الملكية من أجل المنفعة ا*

 أو نهائيا هو الحصول على الأموال إن الهدف من الشغل إن كان مؤقتا: من حيث الهدف -

  .من مهام المرفق العام، كشق طريق أو إقامة عمود كهربائيمن أجل إنجاز أشغال لتحقيق مهمة 

 يصدر القرار الذي يرخص للمؤسسة المعنية بشغل القطعة :من حيث الإجراءات -

  .الأرضية عن الوالي، وذلك بمقابل تحدده الإدارة بعد الاتفاق أو بصورة انفرادية

  :الفرق بين نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والتأميم *

] 43[عام، لكنهما يختلفان في الآتيالإن الأدتان تهدفان إلى نقل الملكية في سبيل تحقيق النفع 
  :)115ص(

 نزع الملكية، لذلك لا يمكن القيام به إلا بعد إن التأميم أخطر من: من حيث الإجراءات -

  .صدور قانون يجيز ذلك

أعمال السيادة، ومن ثم لا  التأميم عملا من يعتبر: من حيث الخضوع لرقابة القضاء -

يخضع لرقابة القضاء، على خلاف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الذي يخضع لهذه الرقابة 

  .في حالة المطالبة ببطلان القرار الصادر به
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  : إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .2.1.1.1.3

عمومية إلى قواعد تهدف أساسا إلى حماية تخضع إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة ال

الملكية الفردية من التصرفات غير الشرعية للإدارة، وتعد هذه الإجراءات عموما من النظام العام، 

تؤدي مخالفتها إلى إبطال قرارات الإدارة وقيام مسؤوليتها، غير أنه بإمكان الإدارة في بعض 

جراءات استثنائية الغرض منه الإسراع ببعض الحالات المنصوص عليها قانونا اللجوء إلى إ

  .الإجراءات وذلك عند الضرورة، وسنتطرق لكل حالة على حدى

تمر هذه الإجراءات بخمس لملكية من أجل المنفعة العمومية الإجراءات العادية لنزع ا*

  :مراحل هي 

  :)15-04ص(] 69[مرحلة التصريح بالمنفعة العمومية -

فعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار بثبوت هذه يكون إجراء التصريح بالمن

، لكن قبل إجراء فتح التحقيق على المستفيد من نزع الملكية أن يقدم ملفا كشرط )190ص(]75[المنفعة

  :جوهري يشمل ما يلي

تقريرا يبرر ضرورة اللجوء إلى إجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت  •

  .لوديةعن المحاولات ا

تصريحا يوضح الهدف من العملية، والتي يجب أن تكون تنفيذا لأدوات التعمير والتهيئة  •

  .)188ص(] 76[العمرانية أو التخطيط المرتبط بذلك

 .مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعها •

لملكية ما لم تقييما ماليا للعملية وإطار التمويل المخصص لها، ولا يمكن اللجوء لنزع ا •

 .تتوفر الإعتمادات المالية وخاصة لإيداع مبلغ التعويض المسبق لدى الخزينة

ليرسل المستفيد الملف إلى الوالي المختص الذي يقوم بدراسته، وفي حال قبل طلب نزع 

، ويضبط كيفيات ]77[الملكية، يصدر قرارا بفتح التحقيق والذي من خلاله يعين لجنة التحقيق

  . حددا تاريخ البدء والانتهاء منهالتحقيق، م



 72 

 15جل أوبعد الانتهاء من التحقيق، تقدم اللجنة للسلطة الادارية المختصة التي عينتها، في 

رفيا مسببا وتستعرض فيه استنتاجاتها ظ ايوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية، تقرير

رسال نسخة من التقرير وجوبا إلى الاشخاص كما يتم إ. حول طابع المنفعة العمومية فعاليتها

  .المعنيين بناءا على طلبهم

بعد ذلك تصدر السلطة المختصة بنزع الملكية قرار التصريح بالمنفعة العمومية، إذ يصدر 

هذا القرار إما في شكل قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني، ووزير الداخلية والجماعات 

عندما تقع الاملاك على إقليم ولايتين أو أكثر وإما في شكل ، )47ص(] 78[المحلية، ووزير المالية

  .)10ص(] 70[عندما تقع هذه الاملاك على إقليم ولاية واحدة، )235ص(] 79[قرار ولائي

  :ويخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان لما يلي 

ان وزاري أو في مدونة أن ينشر القرار حسب الحالة في الجريدة الرسمية متى ك •

 .القرارات الادارية الخاصة بالولاية متى كان ولائيا

 .يبلغ القرار لكل واحد من المعنيين •

يعلق القرار في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته مدة أقصاها  •

 .شهرا من تاريخ تبليغ القرار

 العمومية أمام القضاء الإداري في ويمكن رفع دعوى الالغاء ضد قرار التصريح بالمنعة

ويصدر القرار القضائي ابتدائيا خلال مدة . أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار أو نشره

لا يتعدى شهرا واحد، يكون قابلا للاستئناف، وعلى أن جهة الاستئناف في القرار خلال مدة شهرين 

  .اثنين

فإذا . متعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العموميةولدعوى الإلغاء أثر موقف للإجراءات ال

 يصبح نقل الملكية غير ممكنا إلا أن تأييد القرار يجعل من نزع الملكية ممكنا وليس رارتم إلغاء الق

  .فالإدارة التخلى أو العدول عن مشروعها، )89ص(] 73[ملزما 

ار الإدارة بالتصريح بالمنفعة يلي قر )19-16ص(] 69[ مرحلة تحيد قائمة المعنية بالعملية –

العمومية، تحديد قائمة الأملاك المعنية بالعملية والتي تتم عن طريق إجراء تحقيق يسمى بالتحقيق 



 73 

الجزئي، يعهد به لمحافظ يختار من الخبراء العقاريين المعتمدتين لدى المحاكم، ويسمح هذا التحقيق 

  .)12ص(] 70[ية، وهوية الملاك وأصحاب الحقوق بتحديد دقيق للأملاك القابلة لعملية نزع الملك

وينتهي التحقيق الجزئي، بوضع المحافظ المحقق مخطط جزئي للمكيات المراد نزع ملكيتها 

نشر نسخ منهما بمقري البلدية بوقائمة اسمية للمالكين وأصحاب الحقوق العقارية الأخرى، ويقوم 

الإطلاع الجمهور عليها، وإبداء ملاحظاته  يوم  عشروالولاية المعنيتين إقليميا لمدة خمسة

  .واعتراضاته

  : فظ المحقق ملفا كاملا حول التحقيق، يتضمن ما يلياليتلقى في الأخير الوالي من المح

 .المخطط الجزئي •

 قائمة العقارات الداخلية في إطار نرع الملكية •

 .المحضر النهائي مرفوقا بجميع المستندات التي اعتمدت في التحقيق •

يكون التقييم بهدف تحديد مبلغ التعويض  )22-20ص(] 69[رحلة تقييم العقارات والحقوق  م-

اذي سيعرض على كل مالك، أو صاحب الحقوق، ويرسل لهذا الغرض الوالي لمصالح إدارة 

  .الأملاك الوطنية بالولاية قرار التصريح بالمنفعة العمومية ومخطط قطع الأراضي

موال في شكل تقرير يقدم للوالي، وتختلف كيفيات تحديد مبلغ تقوم هذه المصالح بتقييم الأ

التعويض المسبق حسب طبيعة العقار ولذلك يجب التمييز بين الاراضي الفلاحية، والأراضي 

  .)33ص(] 71[العمرانية من جهة، والأراضي المستغلة وغير المستغلة من جهة ثانية

يقوم الوالي بإصدار قرار قابلية  )23-28ص(] 69[مرحلة التصريح بقابلية التنازل عن الأملاك-

التنازل عن الأملاك، وذلك استنادا إلى تقرير التعويض الذي تعده مصالح الأملاك الوطنية، ويبلغ 

هذا القرار لكل مالك أو ذي حق عيني على الأملاك المراد نزع ملكيتها، ويمكن بعد التبليغ التمييز 

رفضهم له، وفي هذه : شخاص المعنيين بمبلغ التعويض، والثانيةوهي قبول الأ: بين حالتين، الأولى

الحالة يجب عليهم أن يعلنوا على اعتراضاتهم هذه في خلال خمسة عشر يوم من تاريخ التبليغ، 

  .)135ص(] 80[ويمكنهم رفع دعوى قضائية خلال شهر من ذات التاريخ
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يحرر  )29ص(] 69[ العموميةمرحلة صدور القرار الإداري بنزع الملكية من أجل المنفعة-

  :قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية 

 .إذا حصل اتفاق بالتراضي •

 .إذا لم يقدم أي طعن خلال أجل شهر من تاريخ التبليغ •

 .إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية •

منه وإلى المستفيد، وعندئذ بعدها يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع 

  .)40ص(] 70[يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن، ويمنع كل نقل للملكية قبل استفاء شروط الشهر العقارية

وأخيرا فإن احترام الإدارة لهذه الإجراءات بمختلف مراحلها يشكل ضمانا للملاك الخواص 

 وكل نزع للملكية يتم خارج هذه ،)42ص(] 73[في حال تقرر نزع ملكيتهم من أجل المنفعة العمومية

الإجراءات يكون باطلا وعديم الأثر، ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء 

فعدم اتباع الإدارة لهذه الإجراءات . )33ص(] 69[فضلا عن العقوبات المقررة في التشريع المعمول به

در خلال أي مرحلة من المراحل يجيز لصاحب الشأن رفع دعوى قضائية عن أي قرار يص

  .)21ص(] 81[المتقدمة

استثناءا من الأصل قد يتم لملكية من أجل المنفعة العمومية الإجراءات غير العادية لنزع ا*

نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية دون أن تحترم كافة الإجراءات السابق بيانها، وسنتطرق إلى 

ر خلال الإجراءات العادية من جهة، كما سنتعرض للإجراءات تلكم الحوادث الطارئة التي قد تظه

  .المتخصصة كالعمليات السرية من جهة ثانية

  :تتجسد هذه الإجراءات من خلال : الإجراءات العارضة -

 العقار المراد نزع ملكيته إلى نزع جزء منها فقط، قد يتعرض مالك: طلب نزع الملكية التام •

ة إليه من أجل إنجاز المشروع المزمع إقامته، ففي هذه الحالة يجوز كون أن الجزء المتبقى لا حاج

للمالك طلب نزع كلي لملكيته تأسيسا على أن ما تبقى له منها يصبح غير قابل للاستعمال، ويقوم 

بتقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية، وفي حالة رفضه يمكنه اللجوء للقضاء من 

  .هذاأجل تأكيد طلبه 
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ولأن مسألة معرفة مدى قابلية الجزء المتبقي للاستعمال هي مسألة واقع، فلقاضي 

، فإذا ما تأتى للقاضي أن هذه الأملاك قابلة للاستعمال فعليه )238ص(] 15[الموضوع سلطة تقدير ذلك

  .)22ص(] 69[أن يحدد مبلغا كتعويض لنقصان القيمة الناجعة عن نزع الملكية

 المالك المنزوع ملكيته من أجل المنفعة العمومية طلبه في يؤسس: ك حق استرجاع الأملا •

  :استرجاع هذه الأملاك على أحد الأسباب التالية 

 .عدم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في القرار -

نفعة ر تلك المصرح بها في قرار التصريح بالمياستعمال الأملاك المنزوعة لأغراض غ -

 .)183ص(] 82[العمومية

 .)45ص(] 71[عدم إتمام إنجاز المشروع في الآجال المحددة -

يتم توجيه طلب الاسترجاع للإدارة النازعة للملكية أولا، فإذا قبلت طلبه يأخذ الاسترجاع 

حكم إعادة البيع، ويكون على المنزوع ملكيته دفع مبلغ يساوي مبلغ التعويض، أما إذا رفضت 

 للمعني رفع دعوى قضائية بهذا الشأن، فإذا صدر القرار القضائي لصالح المدعي، كان الطلب جاز

  .هذا الأخير محل سند الملكية

إن هذه الإجراءات تخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الإجراءات المتخصصة *

انون السلطة ولم يحدد الق. الوطني إذ يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق

المختصة بالإعلان عن المنفعة العمومية هل هي من اختصاص الوالي أو من اختصاص وزير 

                                                                                                      .  الدفاع

  : الشفعة الإدارية .2.1.1.3

إن الشفعة الإدارية كالشفعة المدنية تعتبر وسيلة لكسب الملكية العقارية، وتتميز بنظام 

قانوني خاص يخرج بها في العديد من أحكامها عن القواعد القانونية العامة والمبادئ المسلم بها، 

، )749ص(] 24[من خلال تمكينها للشفيع من إجبار مشتري العقار على التخلي عنه لصالحهوذلك 

] 83[ولذلك فالشفعة تتقرر على خلاف الأصل العام في التملك الذي يستند إلى الرضاء والاتفاق
  .)71ص(]84[، فهي بمثابة قيد على حرية التعامل)11ص(

  :دنية من حيث إلا أن الشفعة الإدارية تتميز عن الشفعة الم
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 مقررة لفائدة أشخاص القانون العام، بعكس الشفعة المدنية التي إن الشفعة الإدارية: الشفيع-

  .يكون الشفيع فيها شخص من أشخاص القانون الخاص

 المدنية غير ملزم بتسبيب رغبته في الحلول محل إن الشفيع في الشفعة: التسبيب -

هما مجبرتين على ن أو الجماعات المحلية استعمال الشفعة فإالمشتري الأصلي، أما إذا قررت الدولة

  .تسبيب قراريهما، بغية تمكن القاضي من مراقبة مدى مشروعية هذا القرار مع المنفعة العامة

 الشفعة المدنية هو المصلحة الخاصة للمستفيد في حين ترمي الشفعة إن الهدف من: الهدف-

عاملات العقارية من أجل تفادي الارتفاع غير الطبيعي في الإدارية إلى التأثير المسبق على الم

  .والمضاربة بالأراضي فلاحية كانت أم عمرانية. )242ص(] 15[الأسعار

ولذلك فقد أجاز المشرع الجزائري للدولة والجماعات المحلية استعمال الشفعة إلا أنه 

ة تماما كما ذهب إليه حرص على التضييق من مكنتها فيما رسمه لها من شروط وإجراءات محدد

  .)109ص(]67[الفقه الذي أجازها

وقد ترتب عن الاختلاف الموجود بين الشفعة المدنية والشفعة الإدارية أن انفردت هذه 

  .الأخيرة بشروط وإجراءات خاصة

  : شروط الأخذ بالشفعة الإدارية.1.2.1.1.3

لب الشفعة ويسمى بالشفيع، تتعلق شروط الأخذ بالشفعة الإدارية بمقوماتها المتمثلة في طا

والعقار المطلوب أخذه بالشفعة ويسمى بالمشفوع فيه، والمشتري المراد أخذ العقار منه ويصطلح 

، إضافة إلى التصرف الذي يبرمه مالك العقار )188ص(] 85[عليه بالمشفوع منه أو المشفوع ضده

  .المشفوع فيه مع المشفوع منه

ا لا يسيغ الأخذ بالشفعة ما لم تتوافر فيها الشروط التي وإن توافر هذه المقومات بحد ذاته

  . )180ص(] 84[يقتضيها القانون

  :الشروط المتعلقة بالشفيع *

  :الأشخاص الممارسين لحق الشفعة الإدارية -
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  :الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  •

سابها في تنفيذ يعد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أداة تابعة للدولة، يتصرف باسمها ولح

، وعليه فهو صاحب الحق في ممارسة حق الشفعة باسم الدولة )05ص(] 86[ السياسة العقارية الفلاحية

 المتعلق بالتوجيه 90/25 من قانون 52ولحسابها على كل المعاملات العقارية الواردة في المادة 

لة، على الرغم من أن قانون العقاري، مما يعني استبعاد تدخل الجماعات المحلية في مثل هذه الحا

، )63ص(] 120[التوجيه العقاري يوجب تمثيلها داخل الهيئة المكلفة بتنظيم العقار الفلاحي أي الديوان

، قد أسقط حق هذه الجماعات في المشاركة داخل مجلس 86/87إلا أن المرسوم التنفيذي رقم 

اسة العقارية الممارسة على الأراضي عد ذلك تأكيدا على مركزية القرار بالنسبة للسييالإدارة، و

الفلاحية، زيادة على ذلك فإن تجاهل النص التنظيمي لدور الجماعات المحلية بهذا الشكل يفسر على 

  . من قانون التوجيه العقاري63أنه خرق للقاعدة التشريعية المنصوص عليها في المادة 

  :وكالات التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين  •

، قد خص الجماعات المحلية دون الدولة بإنشاء ]87[405-90وم التنفيذي رقم إن المرس

الوكالات المكلفة بتنظيم العقار الحضري، فكانت هذه الأخيرة أداة للسياسة العقارية الحضرية 

 قد أنشأ حق الشفعة للدولة أيضا فإنها تمارسه 25-90 من قانون 71المحلية ولأن نص المادة 

ديرية الأملاك بوزارة المالية ودوائرها الخارجية المتمثلة في المحافظات مباشرة عن طريق م

العقارية، والنتيجة وجود حقين للشفعة، حق للدولة وحق للجماعات المحلية، دون تحديد قانوني 

  .لمرتبتهما في حالة التزاحم بينهما

  :تحديد مرتبة الشفعاء في الشفعة الإدارية -

 في الشفعة الإدارية باختلاف نوع الأراضي الممارسة عليها، يختلف تحديد مرتبة الشفعاء

فحق الشفعة الممارس على التصرف في الأراضي الفلاحية يكون تبعا للترتيب المذكور في نص 

مالك الرقبة، فللشريك ، أي )52ص(] 21[ المتضمن القانون المدني58-75 من الأمر رقم 795المادة 

تفاع، أضف إلى ذلك المجاورين للأرض الفلاحية محل في الشيوع وأخيرا لصاحب حق الان

  .التصرف، لتأتي بعدها مرتبة الدولة للأخذ بالشفعة
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وهذا على عكس ما هو مقرر بالنسبة للأراضي العمرانية إذ تمارس الشفعة الإدارية في 

  .)71ص(] 21[ المذكورة أعلاه795المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 

 مرده كون الاراضي العمرانية تعرف أكثر طلبا وضغطا عليها من ولعل تفسير ذلك

الأراضي الفلاحية من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الدولة بصدد تشجيع الملكية الفلاحية الخاصة 

سيما وأنها قد أرجعت الأراضي التي أدمجت في الصندوق الوطني للثورة الزراعية إلى ملاكها 

مشروع بيع أو تأجير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الأصليين، وهي بصدد دراسة 

  .الخاصة

  :الشروط المتعلقة بالعقار المشفوع فيه *

إن تحديد الشروط الواجب توافرها في العقار المشفوع فيه تؤدي بنا إلى التمييز بين 

  .الشروط المتعلقة بالأراضي الفلاحية، وتلك المتعلقة بالأراضي العمرانية

   :ويجب أن نميز بين: )247ص(] 15[لشروط المتعلقة بالأراضي الفلاحية ا-

  : يمكن استعمال حق الشفعة الإدارية فيإذ لا: الأراضي الفلاحية غير المبنية  •

كل أرض ثم تغيير طبيعتها الفلاحية قبل التصرف فيها كاعتمادها في أدوات التهيئة  -

 .على الأمد المتوسط أو الطويلوالتعمير على اعتبارها أراضي قابلة للتعمير 

 .كل أرض ملحقة مباشرة بعقار غير فلاحي كالحدائق -

 .كل أرض مستعملة كمساحة غابية -

 .جل استغلال المناجم والمقالعأكل أرض مخصصة من  -

أرضا أو ( الفلاحية كاملة إذ تم عرض المستثمرة: الأراضي الفلاحية المبنية  •

هو مبني وغيره، أما إذا تم عرض المباني فهنا لا ضرورة للتميز بين ما ) مباني

  .لوحدها، فحق الشفعة يمارس على كل المباني عدا تلك المخصصة للسكن

 على الأراضي العمرانية وقلة إن كثرة الطلب: الشروط المتعلقة بالأراضي العمرانية -

العرض لا العرض يضفي على استعمال حق الشفعة الإدارية أهمية خاصة، إلا أن هذا الطلب وهذا 

يكون متساويا في جميع المناطق المحددة بموجب أدوات التعمير، ولذلك فإن استعمال حق الشفعة 
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يكون أكثر فعالية بتحديد المناطق التي يجب أن تكون خاضعة له عوض بقائه معمما، وهي تلك 

سع العمراني المناطق التي تستقطب اهتمام المضاربين الذين يلجؤون للاستثمار بشرائها تحسبا للتو

  .)249ص(] 15[المرتقب

  ) :المشفوع ضده(لشروط المتعلقة بالمشفوع منه ا*

  :)798ص(] 24[يشترط ألا يكون المشتري واحدا من الأشخاص التاليين

 .أصول أو فروع البائع -

 .زوج البائع -

 .أقارب البائع حتى الدرجة الرابعة -

 .أصهار البائع حتى الدرجة الثانية -

اء في مثل هذه الحالة هي أن البيع بين أشخاص تربطهم صلة قرابة أو وحكمة امتناع الشفع

مصاهرة عادة ما تحيط به اعتبارات خاصة تؤدي إلى أن يتم البيع بثمن يقل عن ثمن المثل أو أن 

يحصل المشتري على تسهيلات في الدفع أو على شروط أفضل فيما يتعلق بالضمان وتلك 

لأخرى، فلا يجوز من ثم للشفيع أن يجبر البائع على أن يعامله الاعتبارات لا تتوفر في البيوع ا

  .)207ص(] 84[معاملة أقاربه وأصهاره

  :الشروط المتعلقة بالتصرف الذي يجيز الأخذ بالشفعة الإدارية*

إن القاعدة تقضي أن حق الشفعة يثبت للشفيع في المشفوع فيه إذا أخرجه مالكه من ملكه 

، )199ص(] 88[من الأموال وكان خروجه من ملكه على وجه باتبمعاوضة، وكان العوض فيها 

ويترتب على ذلك جواز الشفعة في بيع قابل للإبطال لأنه بيع موجود وصحيح حتى يقضي ببطلانه، 

، وتجوز الشفعة في بيع غير نافذ في حق المالك إلا إذا )196ص(]85[لكنها لا تجوز في بيع باطل

تفاق حول جوازها أيضا في البيع المعلق على شرط فاسخ رفض المالك إقراره، وقد حصل الا

باعتباره بيع موجود ولا يزول إلا إذا تحقق الشرط الفاسخ، لكن حدث الاختلاف حول البيع المعلق 

على شرط واقف، فمنهم من يرى بجواز الأخذ بالشفعة، لأنه وإن كانت الملكية لا تنتقل إلا أن 

، ومنهم من يذهب إلى )377ص(] 89[بيع نافذا من وقت إبرامهتحقق مثل هذا الشرط يجعل عقد ال

، وإذا حصل بين البائع والمشتري )196ص(] 85[القول بعدم جوازها إلا بعد تحقق الشرط ووجود البيع
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] 89[إقالة برضائهما، فلا يسقط حق الشفيع في الشفعة الثابت له بسبب البيع الذي ترتبت عليه الإقالة
لمتبايعان إسقاط الشفعة بتراضيهما، أما في حالة ما إذا تضمن البيع خيارا فإن ، فلا يملك ا)375ص(

الأخذ بالشفعة يتوقف على ما إذا كان الخيار قد تقرر للمشتري أو للبائع، فإن كان لهذا الأخير فإن 

لا العقد لا يكون لازما له، وعليه لا يجوز الأخذ بالشفعة، أما إن كان الخيار للمشتري فإن وجوده 

يمنع من اعتباره العقد لازما للبائع، أي سببا لخروج العقار من ملكه نهائيا، ومن ثم يجوز الأخذ 

  )211ص(] 84[بالشفعة مع قيام الخيار

بقي أن نشير إلى عقد البيع الصور، ففي كثير من الأحوال يتصف العقد بغير صفته 

ففي هذه الأحوال لا يعول على الشكل كون مثلا عقد بيع ويجعل في صورة عقد هبة، يالحقيقية كأن 

  .)355ص(] 89[الظاهر للعقد، ويكون للشفيع أن يثبت حقيقته بكل طرق الإثبات

لكن استثناءا قد يكون البيع صحيحا وباتا ومع ذلك لا تجوز الشفعة فيه، وذلك في الحالات 

  :)798ص(]24[التالية

 .لقانونإذ تم البيع بالمزاد العلني ووفقا لإجراءات يرسمها ا -

البيع الذي يتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة  -

 .وبين الأصهار لغاية الدرجة الثانية

 .إذا كان القصد من البيع بناء محلا للعبادة أو ملحقا له -

  : إجراءات الأخذ بالشفعة الإدارية .2.2.1.1.3

  :ارية بمرحلتين هما تمر إجراءات الأخذ بالشفعة الإد

  :التصريح بنية التصرف :المرحلة الأولى *

على البائع أو المشتري للأرض فلاحية كانت أو حضرية، وقبل إتمام تصرفهما في شكل 

عقد نهائي رسمي التصريح على نيتها بالتعاقد من خلال توجيه إنذار إلى الشفيع، يشمل تحت طائلة 

  :)800ص(] 24[البطلان البيانات التالية

 .بيان الأرض محل التصرف -
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بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه ومهنته  -

ومواطنه والأجل الذي قدره ثلاثون يوما يبتدأ حسابه من تاريخ تبليغ هذا الإنذار مضافا إليه مدة 

] 24[خذ بالشفعة، وإلا سقط حقه في ذلكالمسافة إن اقتضى الأمر ذلك لإعلان الشفيع رغبته في الأ
، وإن عدم التزام البائع أو )237ص(] 85[، ومدة السقوط هذه لا تقبل الوقف ولا الانقطاع)799ص(

] 21[المشتري بالإعلان عن نية التصرف، يجعل من هذا الأخير باطلا وعديم الأثر اتجاه الشفيع
 .)56ص(

  : من التصريح بنية التصرف موقف الهيئة العمومية: المرحلة الثانية*

إن موقف كل من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إذا كانت الأرض محل التصرف 

فلاحية، أو الوكالة المحلية للتسيير العقاري المختصة إذا كانت الأرض حضرية لا يخرج عن إحدى 

  :الفرضيتين 

ة الإسقاط  صريحة وتعرف بحالويكون ذلك إما بطريقة: رفض الأخذ بالشفعة -

، وإما بطريقة ضمنية وذلك بسكوت الهيئة المعنية على الرد خلال الأجل )246ص(]88[الصريح

  .القانوني المحدد

  .ويترتب على هذه الفرضية إتمام العقد الأصلي

 بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة والذي يجب أن يكون صريحا: قبول الأخذ بالشفعة -

لى الشفيع أن يودع بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما على الضبط، وإلا كان باطلا، ويجب ع

الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة ثمن البيع، على أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى 

الشفعة فإن لم يحصل الإيداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة، والأصل أن 

ي جميع حقوقه والتزاماته لكن خروجا عن قواعد الشفعة المدنية، يجوز يحل الشفيع محل المشتري ف

للهيئة المعنية، تعديل الثمن المتفق عليه أصلا بين البائع والمشتري، ومن ثم نكون أمام إحدى 

  :الاحتمالين 

 .فينعقد العقد وتنتقل الملكية: قبول البائع للعرض  •

لحالة إلا الالتجاء للقضاء بغية فما على الشفيع في هذه ا: رفض البائع للعرض  •

  . )252ص(] 15[تحديد ثمن الأرض محل العقد
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  : الارتفاقات الإدارية.2.1.3

تعد الارتفاقات الإدارية الأداة التي بموجبها تستطيع الدولة والجماعات المحلية التدخل 

ل التطرق من بطريق مباشر على جزء من الملكية العقارية للأراضي الفلاحية والعمرانية، وسنحاو

خلال هذا المطلب إلى تمييزها عن الارتفاقات المدنية في فرع أول لنعرض بعد ذلك إلى تحديد 

   . إجراءات إنشائها في فرع ثان

  :  معايير تمييز الارتفاقات الإدارية عن الارتفاقات المدنية.1.2.1.3

  :ل المعايير التالية يمكن لنا تمييز الارتفاقات الإدارية عن الارتفاقات المدنية من خلا

   : معيار الهدف.1.1.2.1.3

تستهدف الارتفاقات المدنية تحقيق المنفعة الخاصة لمالك العقار المخدوم، في حين ترمي 

  .)30ص(] 90[الارتفاقات الإدارية إلى تحقيق النفع العام

  : معيار وجود عقارين أحدهما خادم لآخر.2.1.2.1.3

ود عقارين اثنين، بحيث يكون أحدهما خادم لآخر،  إن الارتفاق المدني يستوجب وج

، بينما لا )467ص(] 24[فالارتفاق المدني حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر

يشترط في إنشاء الارتفاق الإداري وجود عقار مخدوم إنما العبرة تكمن في وجود العقار الخادم، 

ة لصالح التعمير تمنع المالك من البناء على جزء من ملكيته أو فنجد مثلا الارتفاقات الإدارية المقرر

  .كلها بالرغم من عدم وجود عقار مخدوم

   : معيار إنشاء الحقوق والالتزامات.3.1.2.1.3

 ينشئ الارتفاق المدني حقا عينيا تبعيا لحق الملكية الأصلي العائد لمالك العقار المخدوم، 

لذي لا ينشئ هذا الحق لعدم وجود حق عيني أصلي إذ لا على العكس من الارتفاق الإداري ا

يشترط، كما سبق الإيضاح أعلاه، وجود العقار المخدوم في هذا النوع من اارتفاقات، بل إنه ينشئ 

  .التزاما عينيا على عاتق مالك العقار الخادم كالامتناع عن البناء
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  :معيار الاختصاص القضائي. 4.1.2.1.3

ضائي بالنسبة للارتفاقات المدنية للقضاء العادي، بينما يختص القضاء  ينعقد الاختصاص الق

         .   الإداري بنظر الارتفاقات الإدارية

  :إجراءات إنشاء الارتفاقات الإدارية. 2.2.1.3

الأصل أن تكون ممارسة الارتفاقات الإدارية موضوع اتفاق بالتراضي منتوج بالتزامات 

إذا لم يحصل مثل هذا الاتفاق، فإن الارتفاقات تنشأ بقرار من الوالي تعاقدية بين طرفي العقد، ف

  :)38-32ص(] 90[، بعد اتباع الإجراءات التالية)29ص(]90[المختص إقليميا

تقوم الجهة المعنية بتقديم طلب للوالي الذي يقع العقار الخادم في حدود اختصاصه بهدف 

 الإدارية المطلوب إنشاؤها، ومن أجل ذلك يأمر هذا إصدار قرار يمنح الاستفادة لها من الارتفاقات

الأخير خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ استلام الطلب بواسطة قرار بفتح تحقيق محدد الآجال 

حول مدى جدية المنفعة العامة بالنسبة للأشغال المزمع القيام بها في البلديات المعنية، كما يقوم 

لك يتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية بإبلاغ الملاك وذوي الحقوق بتعيين محافظ محقق، بعد ذ

من تاريخ فتح ) 02(العينية الآخرين بالأشغال المراد إنجازها، قصد إبداء ملاحظاتهم خلال شهرين 

التحقيق، وذلك إما عن طريق تسجيلها في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض، وإما عن 

  .باشرة للمحافظ المحقق كما يمكن أن ترسل إليه كتابياطريق إبدائها بصفة م

بعد انقضاء مهلة الشهرين يقفل سجل التحقيق ويوقعه المحافظ المحقق الذي يقوم بإعداد 

الية ويرسله إلى الجهة التي طلبت استصدار قرار يمنحها ومحضر تحقيق خلال الأيام الثمانية الم

تي يجب عليها أن تحرر خلال مهلة خمسة عشر يوما مذكرة الاستفادة من الارتفاقات الإدارية، وال

  .إجابة، كما تقوم بتعديل الرسم التخطيطي للأشغال موضوع التحقيق إن اقتضى الامر ذلك

لينتهي دور المحافظ المحقق بأن يرسل ملف التحقيق الكامل مرفوقا بملاحظاته إلى الوالي 

  .ن الجهة المعنيةخلال خمسة عشر يوما بعد تلقيه مذكرة الجواب م

م التخطيط النهائي بإصدار خلال الأيام الخمسة سوأخيرا يقوم الوالي وبعد موافقته على الر

عشر الموالية لتاريخ استلامه لملف التحقيق قرارا مسببا يمنح فيه الاستفادة من الارتفاقات الإدارية 

  .لطالبها مع تضمين القرار تحديد للتعويضات عند الاقتضاء
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الصدد نود الإشارة إلى أن القاعدة هي عدم التعويض على إنشاء الارتفاقات الإدارية وبهذا 

إذ ليس هناك نزع للمكية، بل إن الأمر يعود بالنفع على مالك العقار الخادم إذ أن هناك قيمة مضافة 

يا إلا أن على القيمة التجارية للعقار مما يؤدي إلى زيادة تثمين عقاره إلا أنه بالرغم من تلك المزا

ذلك لا ينفي تعرض الملكيات الخاصة إلى تحمل عبء الارتفاق الإداري، ومن ثم فقد انتهى الأمر 

بالخروج عن القاعدة الأصل وقبول مبدأ التعويض في حالة إنشاء الارتفاقات الإدارية تأسيسا على 

  :نظرية المخاطر ليصبح الحكم بالتعويض من عدمه يخضع للقواعد التالية 

إذا كان النص القانوني صريحا في عدم الحكم بالتعويض على إنشاء : اعدة الأولى الق*

 .الارتفاقات الإدارية فلا تعويض

إذا كان النص القانوني صريحا في الحكم بالتعويض وجب القضاء : القاعدة الثانية *

 .)06ص(] 91[بالتعويض العادل

ى التعويض المشروط، فما على القاضي إذا كان النص القانوني يشير إل: القاعدة الثالثة *

 .إلا التحقق بعد تكييف الوقائع من الضرر، فإذا ثبت ذلك جاز له الحكم بالتعويض

إذا كان النص القانوني صامتا، فالمسألة تترك للسلطة التقديرية : القاعدة الرابعة *

 .للقضاء بحسب الحالة المعروضة وبحسب نوع الضرر

أن التعويض يأتي دائما بصفة لاحقة عن إنشاء الارتفاقات ما يمكن ملاحظته إذن هو 

الإدارية، وهذا حتى بالنسبة للنصوص القانونية الصريحة في الحكم بالتعويض، وفي هذا الصدد 

هناك من يذهب إلى اقتراح تضمين النصوص التي تقضي بمبدأ التعويض إجراء إيداع كفالة 

، ليكون ذلك بمثابة الضمان للملاك الخواص إلى غاية تقييم بالخزينة قبل إتمام إنشاء عملية الارتفاق

  .     التعويض نهائيا

  : أدوات التدخل ن أجل التهيئة العقارية.2.3

إن المقصود بالتهيئة العقارية، كما سبق إيضاحه، كل العمليات التي من شأنها تحسين 

ضاربة بها وضمان ظروف استغلال الأراضي فلاحية كانت أو حضرية عن طريق محاربة الم

  .الزيادة في القدرة الإنتاجية لها
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 المشرع الجزائري الدولة والجماعات المحلية بجملة من الادوات صولتحقيق ذلك فقد خ

تمكنها من التدخل لحماية استثمار الأراضي الفلاحية أما فيما يتعلق بالأراضي العمرانية فلن يتحقق 

  .  رية السالف بيانهاالأمر ما لم يتم تفعيل دور الرخص الإدا

  : أداوت التدخل لحماية استثمار الأراضي الفلاحية.1.2.3

لأراضي الفلاحية باعتبارها ثروة دائمة ومتجددة، فضلا لفي إطار نظرة المشرع الجزائري 

] 21[عن بعدها الإيكولوجي والاجتماعي، فقد أصبغ الملكية العقارية الفلاحية بالصبغة الاجتماعية
ترتب عنه تمكين الدولة والجمعات المحلية من جملة من الأدوات تتدخل من خلالها متى ، مما )84ص(

ثبت عدم استغلال هذه الأراضي الأراضي ، أو إن التعامل الذي كانت محله جاء بمخالفة للآليات 

  .المنظمة لسياسة الاستثمار

  : أدوات التدخل في حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية.1.1.2.3

عل المشرع الجزائري من استثمار الأراضي الفلاحية واجبا قانونيا على كل مالك أو لقد ج

 المتعلق بالتوجيه 25-90 من القانون رقم 48حائز لهذه الأراضي، وذلك بصريح نص المادة 

 عدم استغلال الاراضي الفلاحية يعد أن، بل أكثر من ذلك إذ اعتبر المشرع الجزائري العقاري

  .ذا طابع خاص متى تم ذلك فعلااء ال الحق، وأورد له جزتعسفا في استعم

  : عدم استغلال الأراضي الفلاحية تعسف في استعمال الحق.1.1.1.2.3

  : شروط التعسف*

   :)49ص(] 21[يشترط في عدم الاستغلال ليكيف على أنه فعلا تعسفيا الشروط التالية

 .شرط عدم الاستغلال الفعلي المباشر وغير المباشر -

وذلك بأن يمتد عدم الاستغلال لموسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل : المدةشرط  -

 :فيخرج عن هذا الشرط

 .عدم الاستغلال لموسم فلاحي واحد •

 .عدم الاستغلال لموسمين فلاحيين أو أكثر دون تعاقب •
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 من قانون 49بالرجوع إلى المادة  هل يعد عدم الاستغلال الجزئي فعلا تعسفيا؟ لكن 

كل قطعة أرض : "... نجد أن المشرع الجزائري قد استعمل عبارة-لسالف الذكرا– 90/25

دون تحديد، وبالنظر إلى نية المشرع وغايته في زيادة استغلال الأراضي ..." فلاحية

الفلاحية وضمان فاعليتها الاقتصادية يمكن لنا استنتاج أن عدم الاستغلال الجزئي يعد فعلا 

  .الآتي بيانها لاحقاتعسفيا يعرض صاحبه للآثار 

مدى استقلالية التعسف الوارد في قانون التوجيه العقاري عما هو وارد في القانون *

  :المدني

إن الإطار العام لنظرية التعسف هو القانون المدني باعتباره الشريعة العامة، والسؤال 

ر عدم استغلال  المتعلق بالتوجيه العقاري التي تعتب25-90 من قانون 48المطروح هل المادة 

 من القانون المدني 41الأراضي الفلاحية تعسفا في استعمال الحق، هي تطبيق من تطبيقات المادة 

  أم هي حالة مستقلة؟

 من القانون 41يتوقف تحديد ذلك على معرفة ما إذا كانت الحالات الواردة في المادة 

  المدني واردة على سبيل الحصر أم المثال؟

، فمنهم من ذهب إلى القول أن الحالات الثلاث )49ص(] 92[ تحديد ذلكلقد اختلف الفقه في

المشار إليها في المادة المذكورة أعلاه، واردة على سبيل الحصر، كون أن نظرية التعسف ككل 

تشكل استثناء على مبدأ إطلاق حق الملكية، والقاعدة الفقهية تقضي بعدم التوسع في الاستثناء، إلا 

 حصر )222ص(] 97[رى أنها حالات واردة على سبيل المثال لا أكثر، وذلك لتعذرأن البعض الآخر ي

: ثم إن قول المشرع) الوظيفة الاجتماعية(حالات التعسف، ولفلسفة المشرع ومفهومه لحق الملكية 

، وبناء على ما تقدم فإن ..."على الخصوص في الحالات التالية"... يفيد ..." في الحالات التالية"..

 من قانون التوجيه العقاري عما هو وارد 48ة تحديد مدى استقلالية التعسف الوارد في المادة مسأل

  : من القانون المدني، قد اختلف الفقه بشأنها أيضا على مسلكين41في المادة 

فبالنسبة للفقهاء الذين يرون أن هذه الحالات واردة على سبيل الحصر، فإنهم يذهبون إلى 

 المشار 41 السالفة الذكر، مجرد تطبيق من تطبيقات المادة 48ارد في المادة اعتبار التعسف الو

إليها أعلاه، وهو ما يعني أن المسألة أصبحت أين ندرج هذه الحالة ضمن الحالات الثلاثة الواردة 

  في القانون المدني؟
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ضي لا يمكن إدراج عدم استغلال الأرا:  بقصد الإضرار بالغيرإذا وقع: الحالة الأولى-

الفلاحية في هذه الحالة، لعدم توفر نية الإضرار بالضرورة، ولعدم إمكانية افتراض سوء النية لأن 

  .حسنها هو المفترض

 منه الحصول على فائدة غير مشروعة، ولا يمكن إدراجه إذا كان الغرض: الحالة الثانية-

الحائز هو الحصول على أيضا في إطار هذه الحالة، إذ لا يوجد ما يدل على أن غرض المالك أو 

  .مصلحة غير مشروعة

:  إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئإذا كان يرمي: الحالة الثالثة-

 من قانون التوجيه العقاري ضمن هذه 48ويدرج أصحاب هذا الرأي التعسف الوارد في المادة 

فائدة قليلة، بالنسبة للضرر الذي يمس الحالة، ذلك أن المالك أو الحائز يرمي إلى الحصول على 

  .المجتمع ككل بمناسبة الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، وهو رأي منتقد سنأتي على ذكره أدناه

 من القانون المدني واردة 41اما بالنسبة للفقهاء الذين يرون بأن الحالات الواردة في المادة 

لية حالة التعسف عند عدم استغلال الأراضي على سبيل المثال فإنهم يرتبون على ذلك استقلا

الفلاحية عن الحالات الثلاثة الأخرى، وخاصة عدم دخولها في إطار الحالة التي تم إدراجها تحتها 

من قبل أنصار الرأي الأول، لأن المالك أو الحائز قد يتوقف عن استغلال أرضه رغما عنه وليس 

ية أخرى وإن سلمنا جدلا بأن الحالات الواردة في له في هذا أي مصلحة هذا من ناحية، ومن ناح

القانون المدني هي حالات حصرية، فليس من الضرورة على الإطلاق إدراج أي حالة أخرى 

ضمنها، لأنه لا يوجد ما يمنع تدخل المشرع للنص على حالات جديدة إذ أن التوسع في تطبيق 

  .)190ص(] 93[لاجتهاد الفقهي أو القضائينظرية التعسف يستند إلى الإرادة التشريعية لا إلى ا

   : إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية.2.1.1.2.3

عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية : " على ما يلي90/25انون ق من 50تنص المادة 

 أعلاه تعاينه هيئة معتمدة خاصة، يحدد تكوينها وإجراء 49 و 48المنصوص عليه في المادتين 

  ".المعاينة عن طريق التنظيمتطبيق 
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 بتاريخ 484-97وبقيت هذه المادة من دون تطبيق إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 

، والمتضمن تشكيلة هذه الهيئة وكذا إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي 1997 ديسمبر 15

  .)03(] 94[الفلاحية

  :تشكيلة لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية*

  :يتم تأسيس هذه اللجنة على مستوى كل ولاية وتتشكل من

 .مدير المصالح الفلاحية بالولاية رئيسا -

 .عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه رئيسه، عضوا -

 .عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه، عضوا -

الحق في ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة لمدة ثلاث سنوات على أن لها 

  .استشارة أي شخص ترى فائدة من الاستعانة برأيه

وتجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر، وقد 

  .تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات غير عادية

  :إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية*

  : الأراضي الفلاحية بثلاث مراحل هيتمر إجراءات إثبات عدم استغلال

  :طلب فتح تحقيق: المرحلة الأولى-

يتم إخطار اللجنة من أجل فتح تحقيق بخصوص عدم استغلال هذه الأراضي إما من طرف 

مصالح الفلاحة على مستوى الولاية، أو من طرف أي شخص من غير أن يحدد المشرع صفة هذا 

  .الأخير

تحقيق بمبادرة من أعضائها، إلا أن البعض يذهب إلى انتقاد هذه كما يمكن أن تقوم اللجنة بال

جنة، التي لا يجوز أن تكون حكما وخصما في الآن لالحالة، وذلك حفاظا على استقلالية ومصداقية ال

  .ذاته

  :إجراء التحقيق: المرحلة الثانية-
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م استغلال تقوم اللجنة بالتحقيق في مدى توافر الشروط التي من شأنها أن تجعل من عد

  .الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا

  :تحرير محضر المعاينة: المرحلة الثالثة-

  : إن نتيجة المعاينة لا تخرج عن أحد الفرضين

نتيجة المعاينة سلبية، إذ تجد اللجنة أن استغلال الأراضي الفلاحية ثابت، وعليه : الفرض الأول •

 بالنتيجة يتم تحرير محضرا يثبت استغلال ما تم الإدعاء به في طلب فتح التحقيق غير صحيح،

  .الأرض ويحفظ الملف

نتيجة المعاينة إيجابية، حيث يثبت أن المالك او المستثمر مهمل لالتزاماته في : الفرض الثاني •

استغلال الأرض، وهنا تحرر اللجنة محضرا بعدم استغلال الأرض الفلاحية موضوع التحقيق، 

  .)05ص(] 94[والي المختص إقليميا والوزير المكلف بالفلاحةتوجه نسخة من المحضر لكل من ال

  : آثار عدم استغلال الأراضي الفلاحية.3.1.1.2.3

يمكن تصنيف الآثار التي تترتب على عدم استغلال الأراضي الفلاحية إلى صنفين اثنين، 

  .موضوعيةفالنسبة للأول منها نجده يتعلق بالآثار الإجرائية، أما الآخر فيتعلق بالآثار ال

 إذا ثبت التعسف من طرف المالك أو الحائز بأن لم يستغل الأرض :الآثار الإجرائية-

  :لموسمين فلاحيين فيتم اللجوء إلى الإجراءات التالة

  :إنذار المالك أو الحائز بمباشرة الاستغلال •

ة تقوم لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية بإنذار المالك أو الحائز على العود

ية للمنطقة التي خللاستغلال خلال مهلة تحددها حسب قدرات الأرض والشروط الفلاحية والمنا

توجد بها، على أن لا تتعدى المهلة في كل الأحوال ستة أشهر من تاريخ تبليغ الإنذار للمعني مهما 

  .)06ص(] 94[يكن موقع الأرض

  :إعادة إنذار المالك أو الحائز بمباشرة الاستغلال-
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ا انتهى الأجل الذي حددته اللجنة ولم يستجب المعني للإنذار، فيتم إنذاره للمرة الثانية إذا م

، ويتعين على )51ص(] 21[والأخيرة من أجل وضع أرضه قيد الاستغلال وله في ذلك أجل سنة واحدة

 والسؤال المطروح )07ص(] 94[اللجنة في هذه المرة طلب الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض

ما موقف اللجنة من الرد الذي يقدمه مالك أو حائز الأرض الفلاحية والذي يضمنه : بهذا الصدد هو

 لم -السالف ذكره– 484-97توضيحا للأسباب التي منعته من استغلال أرضه؟ إن المرسوم رقم 

، أن تقدير جدية )09ص(] 94[يوضح ذلك، لكن قد يستشف من نص المادة التاسعة من ذات المرسوم

لك الأسباب تبقى متروكة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من أجل اتخاذ القرار المناسب ت

بشأنها، إلا أن هذا يعني جعل الديوان حكما وطرفا في الآن نفسه، والأمر هنا يشكل بالغ الخطر 

على الملكية الخاصة، لذلك فمن المناسب توسيع مجال تدخل لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي 

الفلاحية، وعدم قصره على المعاينة، وذلك بمنحها سلطة اتخاذ القرار بشأن الأسباب التي يقدمها 

مالك أو حائز الأرض الفلاحية والتي حالت دون استغلاله لها مع فتح المجال أمام المعني بالإجراء 

  .باللجوء إلى القاضي الإداري للطعن في هذا القرار

  :الآثار الموضوعية-

تأنف المعني استغلال الأرض الفلاحية فهنا نكون أمام حالة التعسف، مما يقتضي إذا لم يس

 المتعلق بالتوجيه 25-90 من قانون 51أن تطبق الهيئة المخولة الجزاءات المقررة في المادة 

  :العقاري وهي

وضع الأرض الفلاحية حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر  •

  :لها

 الحالات التي يكون فيها المعني ولأسباب قاهرة عاجزا عجز مؤقتا على استغلال وذلك في

، لكن )52ص(] 21[أرضه كما يمكن اللجوء لهذا الإجراء بمجرد تبليغ الإنذار دون انتظار مهلة السنة

ية الملاحظ أن هذا الإجراء جاء بكثير من العمومية إذ لم يحدد الكيفية التي يطبق بها، فمن يقوم بعمل

الاستثمار، هل هو الديوان؟ أم أن الأرض تسلم لمستثمر ما يستثمرها على نفقة المالك ولحسابه؟ ثم 

كيف سيختار هذا المستثمر هل يترك ذلك للديوان أم أن هناك شروط معينة؟ وما مدى سلطة 

إنتاج (لة المستثمر في استثمار الأرض؟ وهل يكتفي بالإنتاج والتسويق للمالك أم يقوم بالعملية كام

  ؟ ثم ما هي مدة وضع الأرض حيز الاستثمار؟)وتسويق



 91 

إن هذا الغموض يتنافى مع طبيعة هذا النص كجزاء، فالجزاءات يجب أن تكون محددة 

  .ومفصلة، حتى يعرف المسؤول بشكل محدد، ويتبين ما ينتظره إن أخل بالتزاماته

  :عرض الأرض للتأجير •

ة بالجزاء الأول، وهذا على الرغم من اختلاف وذلك متى توافرت ذات الشروط المتعلق

، ونفس الأسئلة الواردة أعلاه تبقى وجيهة بالنسبة لهذا الجزاء، إذ كيف يتم الاتفاق !طبيعة الجزاءين

والمستأجر، أم بين الديوان والمستأجر؟ وإن كان الأمر ) الحائز(على التأجير؟ هل يتم بين المالك 

أم لا؟ هذا من جهة ) المالك أو الحائز(رط موافقة صاحب المصلحة يتم بالطريقة الثانية فهل يشت

 51ومن جهة ثانية نلاحظ أن المشرع قد استهل الفقرة المتعلقة بعرض الأرض للتأجير، من المادة 

، فهل يقصد أن المتعسف يعاقب "SOIT"، "إما" المتعلق بالتوجيه العقاري بعبارة25-90من قانون 

ن مراعاة للترتيب؟ أم انه يجب استنفاذ كل عقوبة على الترتب السابق؟ بإحدى هذه العقوبات دو

خصوصا وأن درجة العقوبة تختلف من حيث الخطورة في نص المادة المذكورة أعلاه، من الأدنى 

  .إلى الأعلى

  :بيع الأرض الفلاحية •

ويتم اللجوء إلى تطبيق هذا الجزاء متى كانت الأرض مصنفة ضمن الأراضي الفلاحية 

– 25-90 من قانون 2 و 1 فقرة 52لخصبة جدا أو الخصبة، وبمفهوم المخالفة تنص المادة ا

  : فإنه يشترط-المذكور أعلاه

 .أن يكون عدم الاستغلال راجع لأسباب غير قاهرة -

 .أن يكون العجز عن الاستغلال دائما -

 .يجب أن تراعى إجراءات الإنذار ومهلة السنة -

ئمة، فما هي إجراءات البيع؟ بالمزاد العلني أم بالمفاوضة؟ إلا أن نفس الاستفسارات تظل قا

  .    وما هي ضمانات المالك؟ فالنص جاء غامضا غير دقيق
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 55  أداوت التدخل عند إبرام معاملات عقارية مخالفة لمضمون المادة.2.1.2.3

  :من قانون التوجيه العقاري

  : حالات المخالفة.1.2.1.2.3

تنجز : " المتضمن التوجيه العقاري على ما يلي25-90انون رقم  من الق55تنص المادة 

المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية ويجب ألا تلحق هذه 

المعاملات ضررا بقابلية الأراضي للاستثمار وأن لا تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، ولا تتسبب 

  ...". بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري وبرامجهفي تكوين أراض قد تتعارض

يتبين لنا من نص هذه المادة أن حالات المخالفة إنما تتحقق متى ثبت أن من شأن 

المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بقابليتها 

  :للاستثمار وذلك بأن ينجر عن هذه المعاملات

 .الوجهة الفلاحية لهذه اأراضيتغيير في  -

تجزئة هذه الأراضي دون احترام للمساحة المرجعية، بحيث يتعارض حجمها مع مقاييس  -

 .التوجيه العقاري

 من هذا البحث، عن الآلية التي الثانيوالملاحظ بهذا الصدد أنه قد أسلفنا الذكر في الفصل 

دون الوصول إلى ترتيب مثل هذه المعاملات تتدخل من خلالها الدولة والجماعات المحلية للحيلولة 

عن طريق جملة الرخص السابق بيانها، أما وإن حصل ذلك دون احترام لأحكام الرخص المسلمة 

أو كان قد حصل دون الحصول عليها أصلا، فإن هذا يجعل من تدخل الدولة في هذه المرحلة تدخلا 

  .مباشرا علاجيا آخذا صورة الجزاء

  :رتب هذه المخالفات آثار ت.2.2.1.2.3

كل معاملة تمت بخرق : " على أن-المذكور أعلاه– 25-90 من قانون 56تنص المادة 

 أعلاه، باطلة وعديمة الأثر، ويمكن في هذه الحالة الموافقة على نقل الملكية الذي 55أحكام المادة 

  ".تحققه هذه المعاملة إلى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل



 93 

الواردة في مضمون هذا النص الديوان "هلة ؤاح أن المقصود بالهيئة العمومية المونود إيض

، )44ص(] 01[ السابق الذكر87-96الوطني للأراضي الفلاحية الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 

ثم إن هذا النص قد حدد الآثار الناجمة عن حصول هذه المخالفات، فكل معاملة ترد على أرض 

 المشار إليها، تعد باطلة وعديمة الأثر، والأصل هنا وطبقا 55 بخرق لمضمون المادة فلاحية وتأتي

، وذلك )103ص(] 24[للقواعد العامة هو أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد

ن هذه بأن يتم إرجاع الأرض للبائع، وإرجاع الثمن للمشتري، إلا أن المشرع الجزائري قد خرج ع

القاعدة بأن جعل من حق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن يحل محل المشتري، فتنتقل الملكية 

من هذا الأخير للديوان بأثر رجعي، وهو ما يصطلح عليه قانونا بالاسترداد، الذي تميز عن حق 

ذي يجعل من الاسترداد الشفعة الإدارية الذي يتم استعماله قبل انتقال الملكية لذمة المشتري، الأمر ال

إجراء عقابي في هذه الحالة، وذلك نتيجة خرق طرفي العقد لقاعدة الوظيفة الاجتماعية للأراضي 

  .الفلاحية بسبب إبرامهما لمثل هذه المعاملات

  :ويترب على الأثر الرجعي لحلول الديوان محل المشتري ما يلي

لى الحالة التي كانت عليها أثناء إبرام انتقال الملكية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ع •

 .المعاملة موضوع إجراء الاسترداد

 .انقضاء جميع الحقوق العينية التي يكون قد رتبها المشتري المزاح •

استفادة الديوان من كل التحسينات التي أقامها المشتري المزاح أثناء ملكيته لقطعة  •

 .الأرض المعنية بإجراء الاسترداد

 انه في مقابل نقل الملكية للديوان يجب أن يقوم هذا الأخير بدفع ثمن عادل نشير في الأخير

  .   للمشتري، يتم تقييمه وفق مبدأ وحيد ألا وهو عدم إثراء المشتري المزاح جراء عملية الاسترداد

  : أداوت التدخل لحماية استثمار الأراضي العمرانية.2.2.3

بحث في إطار تحديد أدوات التدخل غير  من هذا الالثانيسبق أن أوضحنا في الفصل 

 للدولة والجماعات المحلية من أجل حماية الأراضي العمرانية، الدور الوقائي لهذا التدخل ةالمباشر

وذلك بترشيد طريقة استغلالها من خلال الرخص الإدارية المسلمة للملاك الخواص السالف ذكرها، 

 لا يمكن أن يتم إلا بعد تأكد - على رخصة البناءغير أن تفعيل دور هذه الرخص ونقصر الذكر هنا
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هذه الجهات من مدى مطابقة الأشغال للتنظيم المعمول به، وذلك إما عن طريق ما يعرف بشهادة 

   .أو عن طريق القيام بالمعاينة الميدانية للمخالفات في ميدان الهندسة المعمارية، المطابقة

  : شهادة المطابقة.1.2.2.3

ستفيد من رخصة البناء عند الانتهاء من أشغال البناء وأشغال التهيئة التي يتعين على الم

يتكفل بها إن اقتضى الأمر ذلك استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء 

التي تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا وذلك بعد إتباع جملة من 

  :)60-57ص(] 49[ ذكرها في ما يليالإجراءات نأتي على

يودع المستفيدون من رخصة البناء خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من الانتهاء من الأشغال 

تصريحا بذلك يعد في نسختين بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء، مقابل وصل إيداع، لترسل 

  .على مستوى الولايةإحدى هاتين النسختين إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير 

على أنه في حالة عدم إيداع التصريح بانتهاء الأشغال، تجري عملية مطابقة الأشغال وجوبا 

بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

  . المتوقعة في رخصة البناءالولاية، ويتم الاستناد إلى تاريخ الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الإنجاز

حكام رخصة البناء إلى لجنة أوتسند مهمة التحقيق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع 

تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على 

  .ة المدنيةمستوى الولاية، وممثلين عن المصالح المعنية الأخرى لاسيما الحماي

وتجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بعد استشارة 

مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وذلك في أجل ثلاثة أسابيع بعد إيداع التصريح 

  .بانتهاء الأشغال إن حصل ذلك

إشعار بالمرور يخطر فيه المستفيد من كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإرسال 

رخصة البناء وبتاريخ إجراء اللجنة للتحقيق حول مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة 

  .البناء، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل
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قع عليه جميع أعضائها، تذكر فيه وبعد انتهاء اللجنة من القيام بعملها تحرر محضر جرد ي

ت كما تبرز رأيها حول مدى جدية المطابقة التي تمت معاينتها، وتقوم بإيداعه لدى جميع الملاحظا

مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية والتي تقوم هذه الأخيرة بإرسال هذا المحضر 

مرفقا باقتراحاتها إلى السلطة المختصة قصد تسليم شهادة المطابقة والأمر لا يخرج عن أحد 

  :لات الثلاثية الاتيةالإحتما

  :ويكون ذلك في حالتين:  المطابقة للمعنيإصدار قرار بتسليم شهادة: الإحتمال الأول*

 . المنجزة لأحكام رخصة البناء الاشغالحالة إثبات محضر الجرد مطابقة -

حالة إثبات محضر الجرد عدم مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء  ولكن وبعد إعلام  -

 المختصة المعني بعدم إمكانية تسليمه شهادة المطابقة وأنه يجب عليه القيام بجعل البناء السلطة

مطابقا للتصاميم المصادق عليها وللأحكام المطبقة خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر للقيام 

نقضاء هذا الأجل تحصل المطابقة فعلا من طرف المعني،  و بعد إبإجراء المطابقة، على أنه 

قوم السلطة المختصة بناء على اقتراح من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى فهنا ت

 .الولاية بتسليم شهادة المطابقة

ويكون ذلك متى أثبت : رفض تسليم شهادة المطابقة للمعنيب قرار إصدار: الاحتمال الثاني*

قيام  المعني بالمطابقة محضر الجرد عدم مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء، مع عدم 

على الرغم من إعلامه من طرف السلطة المختصة بتسليم شهادة المطابقة بوجوب القيام بذلك خلال 

 قرارا برفض تسليم هذه الشهادة، ولها أن  السلطةالأجل المذكور أعلاه، ففي هذه الحالة تصدر ذات

            .)76ص(]32[تشرع بالملاحقات القضائية

وذلك خلال الأشهر :  عن الفصل في المطابقةسكوت السلطة المختصة: ثالثالاحتمال ال*

الثلاثة الموالية لإيداع التصحيح بالانتهاء من البناء، وفي حالة غياب أي قرار فاصل في الموضوع، 

فما على صاحب التصريح إلا أن يتقدم بطعن سلمي بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل 

 المكلف بالتعمير، عندما يكون الوالي هو السلطة المختصة بتسليم الشهادة بالاستلام إما إلى الوزير

  .أو إلى الوالي في الحالات الاخرى

ويتعين على السلطة التي يرفع إليها الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي لتاريخ 

  .  تقديم الطعن الإداري، وإلا فإن شهادة المطابقة تعد بمثابة شهادة ممنوحة
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  : المعاينة الميدانية للمخالفات في ميدان الهندسة المعمارية.2.2.32.

لقد صنف المشرع الجزائري المخالفات في ميدان الهندسة المعمارية إلى ثلاثة أصناف 

  :)50ص(]95[هي

 .يتعلق بتشييد بناء بدون رخصة بناء: الصنف الأول -

 البناء المسلمة، كتجاوز يتعلق بتشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة: الصنف الثاني -

 .معامل شغل الأرض

عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار، كعدم التصريح بانتهاء الأشغال، : الصنف الثالث -

ومن أجل تقصي هذه المخالفات ومعاينتها فقد أوكل المشرع هذه المهمة لفئة معينة من 

 .الأشخاص، محددا لهم السلطات التي تمكنهم من القيام بذلك

  :الأشخاص المؤهلين لمعاينة هذه المخالفات. 1.2.2.2.3

 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري 07-94 من المرسوم التشريعي رقم 51تنص المادة 

يؤهل زيادة على ضباط الشرطة القضائية : "وممارسة مهمة المهندس المعماري على ما يلي

مفتشو التعمير والمهندسون المعماريون وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية 

والمهندسون والمتصرفون الإداريون والتقنيون السامون والتقنيون الذين هم في حالة خدمة لدى 

الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير في الولاية بمقتضى مخالفة الأحكام 

  ". أعلاه ومعاينتها50الواردة في المادة 

ومن خلال هذه المادة يمكن لنا تصنيف هؤلاء الأشخاص على فئتين، وسنحاول التطرق 

  :لكل فئة على حدى وفقا للآتي

  :ضباط وأعوان الشرطة القضائية*

 من 50تتمثل الفئة الأولى من الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات الواردة في المادة 

 ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، وبالرجوع  في-الابق ذكره– 07-94المرسوم التشريعي رقم 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزئية المعدل 155-66 من الأمر رقم 15إلى نص المادة 

  : فإنه يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية كل من،)15ص(] 96[والمتمم
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 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

 .ضباط الدرك الوطني -

 .محافظو الشرطة -

 .ضباط الشرطة -

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على  -

الأقل، والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع 

 .الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل  -

موجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات وعينوا ب

 .المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعين للأمن العسكري، والذين تم تعيينهم خصيصا بموجب  -

 .قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

، 155-66 من الأمر رقم 19دة اما بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية، فحسب الما

  :والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية يعد من أعوان الضبط القضائي

 .موظفو مصالح الشرطة -

 .ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك -

 .مستخدمو الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية -

  :فونظالأعوان المو*

، السابق 07-94يه أعلاه من المرسوم التشريعي رقم  المشار إل51حسب نص المادة 

، الذي يحدد شروط تعيين الأعوان 318-95 من المرسوم التنفيذي رقم 02الذكر، وبحسب المادة 

الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية 

  : من، فإن هذه الفئة تتكون)02ص(] 97[والتعمير

 .المفتشون في التعمير -

على الأقل في ميدان ) 2(مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون الذين لهم خبرة سنتين  -

 .التعمير
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 .مهندسو التطبيق الذين لهم خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ميدان التعمير -

 .المتصرفون الإداريون الذين لهم خبرة أربع سنوات على الأقل في ميدان التعمير -

التقنيون السامون والتقنيون الذين لهم تباعا خبرة أربع سنوات وخمس سنوات على الأقل  -

 .في ميدان التعمير

دارة المركزية  مستوى الإ علىعلى أن يتم تعيين هؤلاء الأعوان من بين الموظفين العاملين

  .بوزارة السكن، وأيضا على مستوى مصالحها بالولاية

طاق هذه الفئة من الموظفين إلى موظفي البلديات المكلفين ونقترح بهذا الصدد توسيع ن

بالتعمير باعتبارهم الأقرب من الميدان هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإننا نرى أن إدراج ضباط 

الشرطة القضائية وأعوانها ضمن الأشخاص المؤهلين لتقصي ومعاينة المخالفات في ميدان الهندسة 

 له، خاصة وأنهم أشخاص غير مختصين في ضبط هذا النوع من المعمارية، توسع لا مبرر

المخالفات، لذلك نقترح التضييق في مدلول الأشخاص الذين لهم الحق في معاينة هذه المخالفات، 

  .بحيث يقتصر هذا الحق على من له الدراية الكافية بهذا المجال

المرسوم التنفيذي رقم وجدير بالذكر أنه قم تم تنشيط جهاز شرطة التعمير هذا بموجب 

 على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، وبعدها 1999 إذ بدأ نشاطه لأول مرة في سنة ]98[97-36

 العمل على إعادة تنشيط خمسة عشر فصيلة على مستوى عدد 2000تم في شهر جويلية من سنة 

  .)50ص(] 95[2000من ولايات الوطن، ابتداء من شهر أكتوبر من سنة 

  : السلطات المخولة للأشخاص المؤهلين لمعاينة هذه المخالفات.2.2.2.2.3

 المتعلق 07-94 من المرسوم التشريعي رقم 54 حتى المادة 50بالرجوع إلى أحكام المادة 

بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، يمكن تحديد السلطات التي يتمتع بها 

فات السابق ذكرها، بحيث لهؤلاء الحق في معاينة مخالفات البناء، الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخال

وتحرير محاضر بذلك الأمر بتحقيق المطابقة أو توقيف الأشغال وإلا إخطار الجهة الإدارية 

  .المختصة بذلك

  :المعاينة وتحرير محضر بذلك *
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شغال البناء و تهيئة  من أنتهاءالاجدير بالتنويه أن المعاينة الميدانية إنما تتم أثناء وبعد 

  .العقار عموما

 بذلك ويبلغه في عين اوفي حال ثبوت المخالفة فإنه يجب على العون أن يحرر محضر

المكان إلى صاحب المشروع، وفي حالة غيابه إلى المهندس المعماري أو إلى المقاول أو إلى 

  )54ص(] 95[ةالشخص الذي يتولى تسيير الأشغال في الأيام الموالية لمعاينة المخالف

 فإنه -السابق الذكر– 36-97وبحسب نموذج المعاينة الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 

ترسل نسخة من هذا المحضر إلى كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير 

  .على مستوى الولاية

جاوز ثلاثين يوما، ويجب على مرتكب المخالفة تسديد الغرامة لخزينة الولاية في أجل لا يت

يبدأ سريانها ابتداء من تاريخ تبليغ المحضر وإلا يتعرض المخالف للمتابعة القضائية، وهذا ما أقرته 

  .، المذكور آنفا04-97 من المرسوم التشريعي رقم 50الفقرة الرابعة من المادة 

  :تحرير محضر الأمر بتحقيق المطابقة*

 مرتكب المخالفة باحترام التنظيم والتصاميم التي إضافة إلى مبلغ الغرامة المالية، يلزم

المصالح المختصة ذلك من خلال الأمر بتحقيق مطابقة الأشغال لرخصة البناء في أجل وافقت عليها 

  .)104ص(] 43[يتراوح من يومين إلى خمسة عشر يوما حسب خطورة المخالفة المرتكبة

  :تحرير محضر الأمر بتوقيف الأشغال*

ذا رفض المعني تحقيق المطابقة في الآجال المقررة، يحرر ضد المخالف وفي حالة ما إ

  .محضر الأمر بتوقيف الأشغال، ويبلغ إلى الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومدير التعمير

 من 52وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي وتطبيقا لنص المادة 

ت يطار رئيس الغرفة الإدارية حسب الطرق الاستعجالية لتثب إخ07-94المرسوم التشريعي رقم 

أمر وقف الأشغال وتحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات لرخصة البناء وهدم البنايات أو إعادة 

  .تخصيص الأرضيات قصد إعادتها إلى حالتها الأولى

  .ويبلغ أمر تثبيت وقف الأشغال إلى المخالف في أجل أقصاه سبعة أيام
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فإذا ما تم تسديد الغرامة وتحقيق المطابقة تسلم إلى المعني شهادة بذلك، تعرف بشهادة 

  .، السابق الذكر36-97التسديد وتحقيق المطابقة، التي تم استحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  :تحرير محضر استئناف الأشغال*

وقيف الأشغال يتم تحرير وفي حالة مواصلة صاحب المشروع للأشغال منتهكا بذلك أمر ت

محضر استئناف إنجاز أشغال البناء غير المطابقة للتنظيم المستحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، المذكور أعلاه، كما يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، لتقوم هذه الأخيرة بتكليف 97-36

قيف الأشغال، دون حاجة إلى اللجوء من يقوم بهدم القسم من الأشغال المرتبط بموضوع الأمر بتو

  .)53ص(] 95[إلى القضاء
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  :خاتمة 

  

  

  

  ثلاث فصول،ففي الفصل الاولإن الإلمام بموضوع هذا البحث اقتضى منا توزيعه على  

تناولنا فيه بالبحث مجال تدخل الدولة والجماعات المحلية لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية 

 لبيان الأدوات غير المباشرة التي تمكنهما من التدخل لتحقيق تلك الحماية،  الثانيوعقدنا الفصل 

 لتحديد أدوات التدخل المباشرة وهو الثالثوهو ما اصطلحنا عليه بالتدخل الوقائي، وأفردنا الفصل 

 ما -كما سيأتي بيانه أدناه–أما الخاتمة فقد أردنا تضمينها . ما اصطلحنا عليه بالتدخل العلاجي

لنا إليه من خلال البحث من نتائج وما في وسعنا تقديمه من مقترحات لتلافي تسيير حالات توص

  .الأمر الواقع

إذ يتبين لنا من كل ما سبق التطرق إليه بالتحليل من خلال هذا البحث أن المشرع   

كة الجزائري قد أظهر اهتماما واسعا من أجل حماية الأراضي الفلاحية والعمراني وإن كانت مملو

ملكية خاصة، وإن كان قد فتح سوقا عقارية حرة، واضح ذلك الاهتمام من خلال تمكينه للدولة على 

مستوى المركزي والجماعات المحلية على المستوى المحلي من جملة الأدوات التي لهما من خلالها 

 الحماية الحق في التدخل لحماية هذا النوع من الأراضي وقد نتج عن هذا التدخل أن تجلت مظاهر

  :على مرحلتين 

 الوقائي القبلي الهادف إلى منع حدوث ما وهو ذلك التدخل: مرحلة التدخل غير المباشر 

يخالف السياسة العقارية التي عمد المشرع الجزائري لإرسائها في إطار حماية الأراضي الفلاحية 

، والتي أدت بدورها والعمرانية وذلك من خلال ما يعرف بنظام التراخيص على اختلاف أنواعها

ض العديد من الالتزامات على مالك الأرض، بأن جعلت من المحافظة على الوجهة الفلاحية فرإلى 

للأرض واجب قانوني على المالك وكل معاملة تهدف إلى تغيير الطابع الفلاحي تقع تحت طائلة 

للمالك وفقا لهذا المبدأ أن جزاءات تمتد من الإبطال إلى حد حرمانه من ملكيته، وتبعا لذلك لا يجوز 

يجزأ أرضه الفلاحية أو أن ينجز أي بناء أو سكن فوقها إلا بموجب ترخيص صريح ووفقا لشروط 
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وأشكال معينة، خاصة إذا كانت الأرض الفلاحية خصبة فالقانون وحده حينئذ هو الذي يرخص 

لرخص قد جعلت من البناء  من ذلك إذ أن هذه اربتحويلها إلى صنف أراضي قابلة للتعمير، بل أكث

فوق الأراضي العمرانية ذاتها أو حتى تقسيمها أمر غير قانوني ما لم يتم التنفيذ بعد استصدار 

الرخصة المناسبة لذلك وفقا لشروط وإجراءات محددة أيضا، مما يعني أن المالك ليس حرا في 

  .أرض بإمكانه استعمالها للبناءاختيار أرض البناء، ولا في استعمالها، وأنه ليس كل من يملك قطعة 

  :             وهو ذلك التدخل الذي يأخذ أحد الصورتين : مرحلة التدخل المباشر 

وذلك عن طريق اللجوء إلى استخدام آليات نزع الملكية من أجل : صورة تحقيق النفع العام  -

  .يةات الإدارالمنفعة العمومية، الشفعة الإدارية، والارتفاق

إن المشرع الجزائري قد وضع ضوابطا والتزامات معينة تقع على : الجزاء صورة توقيع  -

عاتق الخواص تحدد آلية استثمار الأراضي الفلاحية والعمرانية، وهو بصدد رسم معالم 

السياسة العقارية الهادفة إلى حماية هذه الأراضي، فإن حدث وأخل الخواص بتلكم الضوابط 

ات المحلية بما تملكه من أدوات تتدخل لتوقيع الجزاء على والالتزامات فإن الدولة والجماع

 :النحو الآتي 

 من قانون 49عدم استثمار الأراضي الفلاحية يعد فعلا تعسفيا في استعمال الحق طبق المادة  

التوجيه العقاري، ومن هنا يكون على المالك واجبا قانونيا هو استغلال أرضه وعدم تركها 

جزاء الذي يصل إلى درجة البيع الجبري، وبذلك يكون المشرع قد جسد بورا، وإلا تم توقيع ال

وبطريقة غير مباشرة مبدأ الأرض لمن يخدمها والذي كان مبدأ من مبادئ الأمر المتضمن 

 .الثورة الزراعية الملغى بموجب قانون التوجيه العقاري

ما يجب ألا كل معاملة عقارية تنصب على أرض فلاحية يجب أن تنجز في شكل رسمي، ك 

 مخالفتها هذه  حالةتلحق هذه المعاملة ضررا بقابلية الأرض للاستثمار، تحت طائلة بطلانها

 .الشروط

إذ ثبت من خلال المعاينة الميدانية عدم تطابق الأشغال المرخص بإنجازها مسبقا من طرف  

ي الغرامات الدولة والجماعات المحلية لشروط الرخص المسلمة فيتم توقيع الجزاء المتمثل ف

 .المالية في غالبية المواطن

فيما لاشك فيه إذن أن المشرع قد أولى اهتماما كبيرا بمسألة حماية الأراضي الفلاحية 

والعمرانية المملوكة ملكية خاصة على النحو المتقدم أعلاه، أفلا يعتبر ذلك بمثابة تقييد للملكية 
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ن اعتبار ذلك انتهاك لفكرة جوهرية ألا وهي الخاصة هاته لا أساس له؟ بل أكثر من ذلك ألا يمك

  .، كما ذهب إلى ذلك البعض؟"الحق"

 منه على ضرورة 674إن المشرع الجزائري قد أكد في القانون المدني بموجب المادة 

استعمال واستغلال الملكية والتصرف فيها وفقا لما يجيزه القانون، وذلكم هو المبدأ العام الذي لا 

ه وإن كان لا يفصل في مسألة تقييد الملكية إلا أنه الإطار الشرعي الذي يبيح جدال فيه، إلا أن

للمشرع حق التدخل لحماية المصلحة العامة في الملكية الخاصة سيما إذا علمنا أن فرض مثل هذه 

  :القيود ناتج عن أمرين 

ر المستقيم اعتبار ملكية الأرض الفلاحية ملكية ذات وظيفة اجتماعية، فالفك: الأمر الأول  -

للتشريع ومنطقية جعلت المالك يرضى بهذه التضحية، فلو حرم الغير من الوظيفة 

الاجتماعية لحق ملكيته، ما أمكنه في لحظة احتياج مرهونة بحق ملكية آخر لمالك آخر من 

الملاك الخواص أن يستفيد منه، فذات الواجب المفروض عليه هو الذي يمنحه الحق في 

اجب المفروض على مالك آخر هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ندرة الاستفادة من الو

  .الأراضي الفلاحية وتزايد تقلص حجمها

متعلق بالمشاكل الخطيرة التي يعاني منها النسيج العمراني نتيجة للأبنية : الأمر الثاني  -

م الفوضوية المنتشرة مما أدى إلى استهلاك غير عقلاني للأراضي العمرانية، فالاهتما

الكبير الذي أولاه المشرع الجزائري لحماية الأراضي الفلاحية والعمرانية عن طريق إيجاد 

نظام متكامل ومتوازن يسير بعقلانية الكيفية التي يتم بها استهلاك المجال من خلال كل تلك 

الأدوات التي منحها للدولة والجماعات المحلية، ومن خلال كل تلك النصوص القانونية التي 

 المتعلق بالتهيئة والتعمير له ما يبرره، خاصة 25-90دها، وعلى رأسها القانون رقم أوج

 .بعد اعتناقه لسياسة فتح سوق عقارية حرة

لكن إذا كان كل ذلك يهدف ويعمل على تحقيق تلك الحماية لهذه الأراضي، فلماذا ولأكثر من  

 عشرية بقي الواقع يثبت لنا عكس ذلك يا ترى؟ 

حية في تناقص وهذا ما برهنت عليه الإحصاءات المقدمة، أما الأراضي فالأراضي الفلا 

العمرانية فالمضاربة بها لا تزال قائمة، ثم لماذا تعرف الجزائر وعلى الرغم من كل هذه 

الرخص وعلى الرغم من المسؤولية التي تترتب في حال عدم الحصول عليها، تفشي ظاهرة 

 لأراضي المخصصة للبناء؟البناء الفوضوي، وأحيانا فوق غير ا
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من أجل معرفة الإجابة سنحاول الوقوف عند الأسباب التي أوجدت هذه الحالة، والحقيقة 

هي أن الأسباب عديدة وقد لا نستطيع الإلمام بها جميعها، إلا أننا سنقف قدر الإمكان عند ما تراءى 

  : لنا منها في ما يلي 

والعمران ومخطط شغل الأراضي لأسباب صعوبة تطبيق المخطط العام للتهيئة : أولا

مختلفة تتمثل أهمها في الفارق الزمني الذي يفصل بين عملية إعداد النصوص والمصادقة عليها 

والوقت الذي تحصل فيه مختلف التغيرات العمرانية، والواقع أن هذه التغيرات تتم بسرعة أكبر 

ة عليها، مما نجم عنه تواصل التعمير بكثير من السرعة التي يتم فيها إعداد النصوص والمصادق

وبصفة فوضوية في غياب نظرة استشراقية لتلكم التطورات وهكذا تتعرض أجود الأراضي لزحف 

  .البناء المتواصل

إن المشرع الجزائري قد رسم من خلال أدوات التهيئة والتعمير معالم السياسة : ثانيا

لتي تعمل على محاولة خلق توازن كيفي من حيث التشريعية التي تحدد نطاق الأراضي العمرانية وا

آلية التعمير واستهلاك المجال، الأمر الذي ينطوي على توفير نوع من الحماية للأراضي الفلاحية 

والأراضي العمرانية في الآن ذاته، إلا أن ذلك لم يتحقق واقعا والمشكل يكمن في كون أن مسألة 

، لم يتم إنجازها إلا بعد 1990ا في قانون صدر سنة إعداد المخططات التوجيهية المنصوص عليه

 بلدية 1541 بلدية من أصل 1500، وبصفة سريعة جدا، إذ أنجزت هذه المخططات لـ 1995سنة 

وذلك خلال أجل سنة واحدة، فإلى أي مدى راعت تلك المخططات كل التوجهات الأساسية للتهيئة 

لى أساس دراسات غير سليمة ومن ثم عدم  فالمخططات المنجزة إذن قد أعدت ع!العمرانية؟

نجاعتها في تحقيق الحماية اللازمة، وإن تم التدخل لضمان تنفيذها وتطبيقها بكل تفاصيلها وبكل 

  .دقة، لأن التدخل ينصب بالأساس على سياسة غير رشيدة

  :إن نصوص قانون التوجيه العقاري لم تعرف تطبيقا فعليا في الميدان نتيجة لـ : ثالثا 

تأخر صدور النصوص المتعلقة بالهيئات المكلفة بتنفيذ السياسة العقارية المطبقة في المجال  

الفلاحي وخاصة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، واللجنة المكلفة بمراقبة عدم استغلال 

الأراضي الفلاحية التابعة للخواص، وحتى بعد تنصيب هذه الهيئات فقد سجل عليها ذلك النقص 

 .المستوى المادي والبشريعلى 

 .تأخر عمليات مسح الأراضي، مما يشكل عقبة رئيسية في تسيير الأراضي بنوعيها 
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عدم تصنيف الأراضي الفلاحية حسب جودتها وخصوبتها مما يجعل الحماية القانونية  

 .المنصوص عليها شكلية ليس إلا

لسياسة العقارية المطبقة في عدم فعالية التدخل الممارس من قبل الهيئات المكلفة بتنفيذ ا

المجال الفلاحي لعدم إمكانية تطبيق العقوبات على المخالفين مما جعل الاعتداء على الأراضي 

الفلاحية كثير الوقوع، وما مرد ذلك إلا لكون أن الجزاءات والمتمثلة في وضع الأرض الفلاحية 

ا، أو عرضها للتأجير أو بيعها متى حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر له

كانت خصبة أو خصبة جدا، وما نتج عنها من تساؤلات لم نجد لها إجابة، ونتساءل هنا عن مدى 

  صحة هذه القواعد القانونية ؟

من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى تدهور حالة الأراضي الفلاحية والعمرانية : رابعا

أنواعها وإن هي لازمة وواجبة قانونا إلا أن الواقع يثبت أن نجد أن مسألة الرخص على اختلاف 

العديد من الأفراد لا يطالبون بها ولا يمتثلون لها، والأمر سيان بالنسبة لشهادة المطابقة، وهنا 

تطرح نقطة قانونية على درجة من الأهمية تتمثل في مدى فاعلية القاعدة القانونية التي يخرج عن 

  .حن نتكلم عن الفاعلية لا عن الصحة ون!حكمها الأفراد؟

إن المراقبة الميدانية الممارسة في مجال التعمير قد يقوم بها أشخاص غير : خامسا 

، إذ نجد أن 07-94 من المرسوم التشريعي رقم 51مختصين، وهذا ما سجلناه على نص المادة 

باط الشرطة القضائية تحديد هؤلاء الأشخاص قد انطوى على توسيع لا مبرر له عند إدراجها لض

  .ضمن الأشخاص المؤهلين لتقصي ومعاينة المخالفات في ميدان الهندسة المعمارية

ما يمكن استخلاصه في الأخير من كل ما سبق ذكره هو أن كل هذه الأسباب وغيرها 

تجتمع لتثبت غياب سياسة شاملة ومنسجمة ترتب في ظلها تحت تأثير ضغط اقتصادي واجتماعي 

نمية عشوائية، وضياع خطير للمساحات العقارية فلاحية كانت أو عمرانية مما يهدد كبيرين، ت

  .مجمل سياسات التهيئة والاستثمار المراد تحقيقها

جل التحكم في كيفية الاستهلاك العقلاني للمجال وتسييره تسييرا رشيدا بغية أوعليه ومن 

  :أينا الاقتراح الآتي تحقيق الحماية للأراضي الفلاحية والعمرانية، فإننا ارت

بالنسبة لصعوبة تطبيق أدوات التهيئة والتعمير بسبب الفارق الزمني الذي يفصل بين :  أولا

عملية إعداد النصوص المتعلقة بها والمصادقة عليها والوقت الذي تحدث فيه مختلف التحولات، 
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ي تتم بها المصادقة، فإننا نقترح ضرورة إعادة النظر في محتوى هذه النصوص وفي الطريقة الت

ين للرأي القائل بأن الاستمرار في اقتراح قوانين وإجراءات جديدة تلغي ما قبلها يدوإن كنا من المؤ

وبأن المراجعة وتقديم الحلول بهذه الطريقة وفي كل مرة قد تؤدي إلى تنامي الشعور بالإفلات 

اح، على أنه يجب للمعطيات الأولية حول وستزداد الأمور تفاقما، إلا أننا لم نجد بدا غير ذلك الاقتر

وضاع أن تحلل بناءا على منهجية محكمة تتضمن البعد الاستشرافي الممكن تحقيقه على الرغم لأا

بد منها خاصة وأنها تمكننا من اجتناب تسيير من سرعة التغيرات، فالتصور الاتشرافي ضرورة لا

جلة وإن انعدامه سوف يؤدي إلى تفاقم الأوضاع والتفرغ لحل المشاكل المستع" الأمر الواقع"حالات 

  .ويجعل التدخلات باهضة التكاليف وارتجالية

يجب أن يتم إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير بعد دراسة رشيدة وعقلانية، : ثانيا

م وفي الواقع فإن المشاكل معقدة أكثر مما قد يتم تصوره، ولذلك يجب التعمق في التفكير للإلما

  .بحقيقة الصعاب والتغيرات التي تعاني منها الأراضي الفلاحية والعمرانية

  :في ما يتعلق بتفعيل تطبيق قانون التوجيه العقاري في الميدان فإننا نقترح : ثالثا 

التأطير المادي والبشري الجيد للهيئات المكلفة بتنفيذ السياسة العقارية المطبقة، ولا سيما الديوان  

 .راضي الفلاحية واللجنة المكلفة بمراقبة عدم استغلال الأراضي الفلاحيةالوطني للأ

 .محاولة تسريع عمليات مسح الأراضي 

إصدار مرسوم تطبيقي من أجل تصنيف الأراضي الفلاحية حسب جودتها وخصوبتها، لتحقيق  

 .الحماية الموضوعية لها

قد القاعدة القانونية صحتها، وجوب تحديد شروط وإجراءات تطبيق الجزاءات بدقة، حتى لا تف 

 .ومن ثم نضمن التطبيق الفعلي للتدخل العلاجي الذي يأخذ صورة الجزاء

بالنسبة لرخص الإدارية التي لا يتم المطالبة بها وإن حصل ذلك فإنه لا يتم الامتثال : رابعا

 واسعة وشاملة لأحكامها من قبل المعنيين، فإننا نرى أن الحل يكمن في ضرورة القيام بحملة توعية

ة عن التعمير الهمجي وبالأخطار التي تتعرض إليها الأراضي الفلاحية اجمتثير إدراكا بالمخاطر الن

والتي تقلص معدل المساحة بالنسبة للساكن الواحد إلى مستوى رهيب، من أجل ضمان فعالية 

عنيين بالوضع في القواعد القانونية المنظمة لموضوع الرخص، فالأمر هنا يتعلق بدرجة وعي الم

  .المقام الأول
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ضرورة التضييق في مدلول الأشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم المتعلقة بالبناء، : خامسا

  .صيانة للحقوق من ناحية، وحماية للأراضي موضوع البحث من ناحية ثانية

ر، حماية أكبواية كبيرة عنيتضح في النهاية أن الأراضي الفلاحية والعمرانية تحتاج إلى 

إذن لابد من تدارك الموقف والسعي لتقويم الوضع حتى لا تتفاقم الأمور وتتضاعف مع مرور 

  .السنين، وحتى نتفادى بذلك سياسة تسيير الأمر الواقع
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